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  مقــــــــــــدمة

العالم مند أواخر القرن الماضي تحولات هامة في المجال الاقتصادي، حیث أن یشهد   

العدید من دول العالم تخلت عن الاشتراكیة كنظام اقتصادي یقوم على التخطیط المركزي 

ى یقوم عل وفي المقابل تبنت الرأسمالیة كنظام اقتصادي والملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج،

  .تكریس الملكیة الخاصة وحریة السوق

ئل التنمیة الاقتصادیة، لذلك نجذ أهم وسا إن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة هي  

علیها في النهوض باقتصادها وتطویره، ولأنها  العالم على اختلاف أنظمتها تعتمد أغلب دول

  .نیةالوطة الاقتصادیومباشر بالسیاسات والتوجهات  كذلك نجدها تتأثر بشكل كبیر

أن الجزائر ومند  یدرك لا محالة ،یة في الجزائرإن المتتبع للسیاسات الاقتصاد  

استقلالها اعتمدت على مؤسساتها العمومیة وخاصة الاقتصادیة منها في بناء اقتصادها  

وأكثر من ذلك جعلت  ،سیاساتها الاقتصادیة ة منوتحقیق الأهداف المرجو برامجها، وتنفیذ 

سسات مجالا لخلق الأطر القانونیة الكفیلة بتجسید توجهاتها، ولأن جوهر من هذه المؤ 

ملكیة الوسائل وطرق إدارتها، فإن بین الاقتصاد الموجه و اقتصاد السوق هو  الاختلاف

قواعد التوجه الاقتصادي الجدید كان له تأثیر  إرساءالجزائر على مؤسساتها في  اعتماد

  .المؤسسات مباشر على النظام القانوني لهذه

في  فمن الاشتراكیة إلى الرأسمالیة مر النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة  

بمراحل مختلفة تبعا لتغیر النظام الاقتصادي والظروف الاقتصادیة للبلاد، فمن  الجزائر

، إلى 1965یة االذي فرضته الأوضاع العامة للبلاد والذي استمر إلى غ الذاتيالتسییر 

التجاري أو الشركة الوطنیة من و  ة المؤسسة العامة بشكلیها ذات الطابع الصناعيمرحل

انطلقت  التي ،للمؤسسات الاشتراكي ، لتأتي بعدها مرحلة التسییر 1971إلى  1965

للتوجه الاشتراكي، ونتیجة للأزمات التي شهدتها  الذي جاء تكریسا 74-71بصدور الأمر

جاء المخطط الخماسي  لتسییر الاشتراكي في وضع حد لهااالمؤسسة الاشتراكیة وفشل نظام 

  .بفكرة إعادة هیكلة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 84-80الأول 



 ب

تجلت و  ومع أواخر مرحلة إعادة الهیكلة بدأت تظهر ملامح التوجه الاقتصادي الجدید  

 لاقتصادیةیة المؤسسات العمومیة ااستقلال الذي جاء بفكرة 01-88بصدور القانون  أكثر

 الجوانب في كثیر من  لقواعد القانون الخاص هابأن أخضع كمفهوم جدید لهذه المؤسسات،

كون لها القدرة على المنافسة والاستمرار في ظل اقتصاد السوق الذي تبنته الجزائر بعد لكي ت

من مستوى أداء  في الرفع 01-88فشل القانون وأمام ، 1989ذلك رسمیا بموجب دستور

والأمر  22-95تم اعتماد سیاسة جدیدة بموجب الأمر  ت العمومیة الاقتصادیةالمؤسسا

التي نتج عنها حل المؤسسات التي لاتتوفر على  ،هي سیاسة الخوصصةو  95-25

ریر تحید الذي یقتضي تماشیا مع التوجه الجدذلك و إمكانیات تؤهلها للإستمرار في نشاطها، 

وفي نفس  الاقتصادیةالعمومیة  الدولة للمؤسسات رفع دعمو  ،السوق وإقرار مبدأ المنافسة

    .شؤونهاوإدارة الاستقلالیة في تسییر  الوقت منح هذه المؤسسات

وسیاسة الخوصصة في تفعیل دور ) 01-88(وبفشل قانون استقلالیة المؤسسات  

ت نتب ،قدرتها التنافسیةالرفع من و  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في التنمیة الاقتصادیة

قانوني جدید للمؤسسات العمومیة ت في وضع إطار تجسد الدولة سیاسة إصلاح جدیدة

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها  04-01هو الأمرالاقتصادیة 

 04-01ما مدى تكریس الأمر : التالیة الإشكالیةوهنا تثار ، المعدل والمتمم وخوصصتها

   .العمومیة الاقتصادیة لمبدأ استقلالیة المؤسسات

  :تساؤلات فرعیة من بینها الإشكالیةهذه  ویندرج تحت

وما هي المفاهیم  العمومیة الاقتصادیة، ما هي أهم مراحل التطور التي عرفتها المؤسسة -

 . تها وصولا إلى المفهوم الحاليالتي أخذ

  .ةلها المؤسسة العمومیة الاقتصادیما هي أشكال الرقابة التي تخضع  -

فروع أخرى عدیدة عمومیة الاقتصادیة على ارتباط بال النظام القانوني للمؤسسات إن  

، فالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة تعتبر همزة وصل بین القانون الخاص والقانون من القانون

منها قانون الاستثمار وقانون  ،على ارتباط وثیق بقوانین أخرى حساسةكما أنها  الإداري

القوانین فان كل تغیر في النظام القانوني لهذه المؤسسات یمتد آثره لیمس هذه لذلك  ،العمل



 مقدمة

 

  ت

 

حیة العملیة فالملاحظ هو أن من الناحیة العلمیة، أما من الناوهنا تكمن أهمیة الموضوع 

خاصة علاقات العمل الكثیر ممن تربطهم علاقات عقدیة بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

   .وطبیعة هذه العلاقات وأثارهاسات یجهلون طبیعة هذه المؤس

التحلیلي والمنهج الوصفي والمنهج اعتمدنا المنهج وأهدافه  لطبیعة البحثومراعاة   

المقارن، وذلك من خلال تحلیل النصوص القانونیة وتجمیع المعلومات والأفكار لاستخلاص 

لنظام القانوني أهم الأحكام الخاصة بموضوع الدراسة، وكذا من خلال تسلیط الضوء على ا

المنهج المقارن من  ء الوصف الدقیق لها، كما اعتمدناللمؤسسة العمومیة الاقتصادیة لإعطا

  .السابقةبالنصوص القانونیة  04-01خلال مقارنة أحكام الأمر 

إن لم نقل ندرة  قلةع، أهمها و وقد واجهتنا جملة الصعوبات في تناول هذا الموض  

وفقا للنصوص القانونیة الجدیدة، كما أن  الموضوع ولالمتخصصة التي تتنا الدراسات

یرة ومتفرقة كث النصوص القانونیة ذات الصلة بموضوع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

ددة باستمرار، ومع ذلك فإن هذه الصعوبات لم تمنعنا من تناول هذا الموضوع ومتج

                 . بالدراسة

الأحكام  فیهالفصل الأول نتناول  ن،فصلی ه إلىمالموضوع تقسی وللإلمام بجوانب   

لأول نتطرق فیه لماهیة مبحثین، المبحث ا ذلك في و  ،العامة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة

أما المبحث الثاني  ،وتطورها في الجزائر ببیان مفهومها لمؤسسة العمومیة الاقتصادیةا

مؤسسة العمومیة الاقتصادیة بالتطرق فنتناول فیه النظام القانوني لتنظیم ووسائل عمل ال

 .عملها انوني لوسائلثم النظام الق یمهاللنظام القانوني لتنظ

وذلك في ، العمومیة الاقتصادیةلمؤسسات في حین نتناول في الفصل الثاني الرقابة على ا 

التي تمارسها أجهزة  لرقابةلداخلیة بالتطرق للرقابة اول نتطرق فیه لالمبحث الأمبحثین، 

الحسابات، أما المبحث  محافظالتي یمارسها  الرقابة، و المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ذاتها

الأجهزة ، ومن ثم رقابة الجهات الوصیةبالتطرق لرقابة  ،لرقابة الخارجیةالثاني فنتطرق فیه ل

 . المركزیة المتخصصة

  



  
  

  

  الفصل الأول
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  الفصل الأول

   الأحكام العامة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة

الدولة الجزائریة عقب استقلالها على القطاع  من الدول اعتمدت العدید على غرار 

هي  لكاستخدمتها في سبیل تحقیق ذ وسیلة ولعل أهم، باقتصادها وتطویره عام في النهوضال

الهائل من النصوص القانونیة  لال الكملك من خ، ویتجلى ذالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة

  .ظمة لهاالمن

ما هو في حقیقة  ،والكم الهائل من النصوص المنظمة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة

 تها المؤسسة العمومیة في الجزائرترجمة للتطورات العدیدة و المتسارعة التي عرف إلاالأمر 

تأثیر  ، حیث كان لهده الأوضاعمعا ةالوطنیة والدولی الاقتصادیةبسبب تأثرها بالأوضاع 

  .، وحتى على تسمیتهان حیث شكلها القانوني أو تنظیمهاسواء م علیها

التعرض لماهیتها العمومیة الاقتصادیة، ة للمؤسسة التعرض للأحكام العامیقتضي 

، ولأن التطرق لنظامها القانوني وكذلك، أنواعها وخصائصها حیث مفهومها أوسواء من 

سنتناول  فإنناة العمومیة الاقتصادیة في الجزائر النظام القانوني للمؤسس ستنا هوموضوع درا

، ثم النظام القانوني )المبحث الأول  (ومیة الاقتصادیة في هذا الفصل ماهیة المؤسسة العم

   .)المبحث الثاني (للتشریع الجزائري لتنظیمها ووسائلها وفقا 
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  المبحث الأول

  الاقتصادیةمومیة ماهیة المؤسسة الع

نتاج تطور المؤسسة العمومیة  ،بالصورة الحالیةتعتبر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

بانتشار الفكر الاشتراكي  ،الأخیرة التي اتسع انتشارها في القرن العشرین عام، هذهبوجه 

من ذلك  وفي ظل اختلاف نظرة كل نظام للمؤسسة العمومیة وأكثر، 1والفكر اللیبرالي

حول المؤسسة العمومیة ظهرت العدید من المفاهیم المختلفة  ،تلاف نظرة كل دولة لهااخ

درجة أن العدید من الفقهاء یجتنبون التمییز بین المؤسسة العمومیة  إلى ،الاقتصادیة

   .2للتمییز بینهماالاقتصادیة والمؤسسة العمومیة لغیاب معیار محدد 

 الاقتصادیة رق لمفهوم المؤسسة العمومیة التط ،لذلك سنحاول من خلال هذا المبحث

على اعتبار  ) المطلب الثاني ( الجزائر ثم نتطرق لتطور مفهومها في ،) الأولالمطلب  ( 

    . حول المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في الجزائرأساسا أن موضوع الدراسة یتمحور 

  المطلب الأول

  الاقتصادیةمفهوم المؤسسة العمومیة 

 م المتغیرة بتغیر الزمان والمكانالعمومیة الاقتصادیة من المفاهی مؤسسةإن مفهوم ال

 بمرور الزمنعرفها فمن حیث الزمان یتغیر مفهوم المؤسسة العمومیة بسبب التطورات التي ت

لك فإنه ذل ،مومیةللمؤسسة الع أما من حیث المكان فالاختلاف مرده اختلاف نظرة كل دولة

  .3ا التنوعذظل ه في هامن الصعب تحدید مفهوم

الفرع ( ومیة الاقتصادیة سنحاول في هذا المطلب بیان تعریف المؤسسة العم لذلك

   .)الفرع الثاني (تشریع الجزائري وفقا لل وخصائصها، وأهدافهاها نواع، ثم نتطرق لأ)الأول 

                                                             
 .5ص ،2003،  ، الجزائرالنظریة والتطبیق، دارھومة المؤسسة في التشریع الجزائري بین: رشید واضح 1
، مذكرة مقدمة لنیل -التحدیات و الآفاق -المؤسسة  العمومیة الاقتصادیة الجزائریة في ظل اقتصاد السوق: محمد دھان 2

  .11-10، ص ص2003 ، الجزائر،-قسنطینة  –شھادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة منتوري 
  .8مرجع نفسھ، ص: محمد دھان 3
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  الأولالفرع 

  الاقتصادیة العمومیةتعریف المؤسسة 

من ثم ، و )أولا ( سة العمومیة الاقتصادیة ي للمؤسنتناول في هذا الفرع التعریف الفقه

    .)ثانیا ( الجزائري لها تعریف المشرع 

  .ةالاقتصادیالتعریف الفقهي للمؤسسة العمومیة : أولا

كثیرة  یفتعار لك ذتعریف المؤسسة العمومیة فقدموا باستفاض الكتاب والفقهاء في 

بعض التعاریف التي قدمها  د، لذلك سنقتصر على سر أو الإحاطة بها ،یصعب حصرها

نعرض البعض من تعاریف الفقهاء الغربیین، وأخرى مما قدمه الفقهاء العرب، ومن ثم 

  .یین للمؤسسة العمومیة الاقتصادیةالفقهاء الجزائر 

  DRAGOالتالي ل التعریف التي قدمها الفقهاء الغربیین نجد فمن بین التعاریف

مؤسسة العمومیة هي ال" :یلي كما الاقتصادیة والذي یعرف المؤسسة العمومیة) 1985(

طبیعة نشاطها لك لذ، یرجع میة أخرى كل رأسمالها أو أغلبیتهمؤسسة تملك الدولة أو جماعات عمو 

، ولطبیعتها العمومیة تخضع لعلاقات ومراقبة السلطات الصناعي أو التجاري، كالمؤسسة الخاصة

  .1"العمومیة 

شكل إنتاج بواسطة وضمن نفس الذمة تدمج  " :بأنهافیعرفها   François Perouxأما 

، بهدف بیع سلعة ف أعوان متمیزین عن مالك المؤسسةأسعار مختلف عوامل الإنتاج المقدمة من طر 

  .2"عن الفرق بین سلسلتین من الأسعارأو خدمات للسوق من أجل الحصول على دخل نقدي ینتج 

 ف المؤسسة العمومیة یعر  قلعاويغسان  الدكتور مثلا ى العربي نجدالمستو  وعلى

تحقیق  إلى، هادفة ط اقتصادي بما فیه  نشاط الخدمات، تقوم بتأدیة نشاكل منظمة مستقلة :"أنهاب

                                                             
1
  .13ص  ،مرجع سابق :دھانمحمد   

2
  .24، صمرجع سابق: رشید واضح  
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أو القوانین  إنشائهاملتزمة بالعمل في حدود التوجیهات العامة الممثلة في قوانین  ،الصالح العام

  .1"العامة للدولة والأهداف المحددة لها في الخطة والأنظمة والخطط 

محمد الصغیر بعلي یعرف المؤسسة  نجد مثلا الدكتورف ،أما على المستوى الوطني

مشروع أو تنظیم یتمتع بالشخصیة المعنویة ویتولى القیام بنشاط  :"بأنها العمومیة الاقتصادیة

  .2."لخاصمستعملا في ذلك قواعد القانون ا ،تجاري  واقتصادي صناعي أ

قدیمة  یفتعار ، نلاحظ أن هناك التي قدمها الفقه فیالتعار مختلف ومن خلال مقارنة 

، وما یلاحظ على التعاریف في الوقت الحالي الاستعمالمقارنة بتعاریف أخرى حدیثة وكثیرة 

العنصر البشري أهمیة ، وتركز على فقط إنتاجیةأنها تعتبر المؤسسة العمومیة وحدة  ،القدیمة

  .3المؤسسة العمومیة إنشاء الربح هو الهدف الرئیسي من ها اعتبار  إلىبالإضافة فیها، 

 :4أما التعاریف الحدیثة فیمكن أن نسجل بشأنها الملاحظات التالیة

                                .تركیزها على وجود علاقة بین المؤسسة العمومیة والسلطات العمومیة -

                                            .الصالح العامالمؤسسة العمومیة ب على ارتباط مفهوم تأكیدها -

ن خلال منحها الشخصیة م العمومیة،على ضرورة استقلالیة المؤسسات  تأكیدها -

 ).القانون التجاري(خاصة من خضوع لقواعد القانون الخاص  وما ینجر عن دلك الاعتباریة،

 .تشریع الجزائريفي ال الاقتصادیةالمؤسسة العمومیة  تعریف: ثانیا

ه التسمیة ذبهلأول مرة و ، الاقتصادیةمشرع الجزائري المؤسسة العمومیة لعرف ا

 5الاقتصادیةالتوجیهي للمؤسسات العمومیة  القانون نالمتضم 01-88بموجب القانون

                                                             
1
  .12ص، ع سابقمرج: محمد دھان  
، 2006الاقتصادیة من اشتراكیة التسییر إلى الخوصصة، دار الخلدونیة، قانون المؤسسات العمومیة  :عجة الجیلالي 2

  .84الجزائر، ص 
  .25 مرجع سابق، ص :رشید واضح 3
  .13ص  مرجع سابق، :محمد دھان 4
عدد  ، ج رلعمومیة الاقتصادیةالقانون التوجیھي للمؤسسات ایتضمن ، 1988جانفي  12مؤرخ في  ،01-88رقم القانون  5

  )ملغى( .02
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 04-01لأمرلك بموجب اذعرفها بعد ، و 1المعدل والمتمم للقانون التجاري 04-88 والقانون

  .2و تسییرها وخوصصتها الاقتصادیةالمؤسسات العمومیة  المتعلق بتنظیم

التوجیهي للمؤسسات المتضمن القانون  01- 88القانون  عرفها بموجبحیث 

 التنمیة الوسیلة إطارفي  الاقتصادیةتشكل المؤسسة العمومیة  ":یليكما  الاقتصادیةالعمومیة 

 .الالمواد و الخدمات و تراكم رأس الم المفضلة لإنتاج

ه المؤسسة في خدمة الأمة والتنمیة وفق الدور والمهام المنوطة بها وتتمتع بالشخصیة ذعمل هوت

 .3"نص صراحة على أحكام قانونیة خاصة إذا إلاالمعنویة التي تسري علیها قواعد القانون التجاري 

 :عنالقانون  اذفي مفهوم ه الاقتصادیةتتمیز المؤسسة العمومیة  "و

بصفتها أشخاصا معنویة خاضعة للقانون العام ومكلفة ومكلفة بتسییر الخدمات هیئات العمومیة ال -

 .العمومیة

 .4".التعاونیات و التجمعات الأخرى الجمعیات و - 2

) 02(في المادة الثانیة  فیعرفها التجاري تمم للقانونالمعدل والم 04-88 القانون أما

 .التجاريمعنویة تخضع لقواعد القانون  أشخاص الاقتصادیةالمؤسسات العمومیة  " :یلي كمامنه 

 "..مة أو شكل شركة محدودة المسؤولیةوتؤسس هده المؤسسات في شكل شركة مساه

ین النصین یتضح أن المشرع الجزائري اعتمد طریقتین في تعریفه ذومن خلال ه

سسة المكونة للمؤ  الذاتیةلعناصر الأولى اعتمد فیها بیان ا ،الاقتصادیةالعمومیة  للمؤسسة

لك في ذشكلها القانوني و طبیعتها ویظهر ، والمتمثلة في الهدف منها و الاقتصادیةالعمومیة 

أما الطریقة الثانیة  04-88 من القانون 02و المادة  01-88 من القانون 03نص المادة 

عن غیرها من الهیئات والمؤسسات  الاقتصادیةتمییز المؤسسة العمومیة  إلىفعمد من خلالها 

                                                             
 تضمن، الم1975سبتمبر  26المؤرخ في ، 59-75الأمر  تمم، یعدل وی1988جانفي  12، مؤرخ في 04-88القانون رقم  1

  )لغىم( .02القانون التجاري، ج ر عدد 
 ا، المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھ2001 أوت 20مؤرخ في  04- 01الأمر رقم  2

  . 47ج ر عدد   ،2008فیفري  28مؤرخ في  01-08المعدل والمتمم بالأمر 
  .ع سابقمرج المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، 01-88، القانون 3المادة   3
  .مرجع نفسھ، 4المادة   4
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ویمكن تسمیة  01-88من القانون  04ل نص  المادة لك من خلاذالأخرى ویظهر یة العموم

 .1سلبیاالطریقة الأولى تعریفا ایجابیا أما الطریقة الثانیة فیمكن اعتبارها تعریفا 

 الاقتصادیةالمتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة  04- 01الأمر إلىوبالرجوع 

المؤسسات :" كما یلي  الاقتصادیةة العمومیة نجد أنه یعرف المؤسس وخوصصتهاوتسییرها 

خص معنوي أخر خاضع للقانون الدولة أو أي ش هي شركات تجاریة تحوز فیها الاقتصادیةالعمومیة 

 .2"غیر مباشرة وهي تخضع للقانون العام  مباشرة أو الاجتماعي، أغلبیة رأس المال العام

 بالتعریف 04-88و 01-88ونین ي قدمه المشرع بموجب القانو بمقارنة التعریف الذ

على أن الدولة أو أي شخص معنوي  ینصا الأخیر ذنجد أن ه 04-01الوارد في الأمر 

كان  01-88ون بینما في القان ،الاجتماعيأخر خاضع للقانون العام تحوز أغلبیة الرأسمال 

 ماعيالاجتمجموع الرأسمال تحوز أو الأشخاص المعنویة العامة / وینص على أن الدولة 

 .3الاقتصادیةللمؤسسة العمومیة 

 الفرع الثاني

 .أهدافها، و خصائصها، المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أنواع

 .اع المؤسسات العمومیة الاقتصادیةأنو : أولا

      المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  04-01من خلال الأمر رقم 

عدة أنواع من المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  یمكن التمییز بینالتطبیقیة له النصوص و 

  :وتتمثل هذه المعاییر في ،مختلفةووفق معاییر 

 :میة الاقتصادیة من حیث الشكل إلىتنقسم المؤسسات العمو  :من حیث الشكل –1

 .صادیة تنتظم في شكل شركات مساهمةمؤسسات عمومیة اقت - 

                                                             
  .38مرجع سابق، ص : رشید واضح  1
مرجع  ،المعدل والمتمم المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھا 04 - 01، الأمر 2المادة   2

  .سابق
   .مرجع سابق ،یةالمتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصاد 01-88، القانون 5المادة   3
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 .مسؤولیة محدودة في شكل شركات ذاتتنتظم  مؤسسات عمومیة اقتصادیة -

المؤسسات العمومیة  إنشاءیخضع  :"على أنه 04-01من الأمر 01فقرة 05حیث تنص المادة 

 علیها فيالاقتصادیة وتنظیمها وسیرها  للأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال المنصوص 

                 ."القانون التجاري

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من یمكن تقسیم  :من حیث التنظیم وسیر العمل -2

  :ها إلىعمل تنظیمها وسیر حیث

ص یحدد ، أو لنظام خاتخضع لنصوص قوانینها الأساسیة عمومیة اقتصادیة مؤسسات -

  .الحكومةوهي المؤسسات ذات الطابع الإستراتیجي وفق برنامج عن طریق التنظیم 

وهي المؤسسات التي تحوز  ،الإدارة والتسییرتخضع لأشكال خاصة لأجهزة  مؤسسات -

  .1الاجتماعي مجموع رأسمالهانوي آخر خاضع للقانون العام الدولة أو أي شخص مع

رؤوس  لأحكام التي تخضع لها شركاتقتصادیة تخضع لنفس امؤسسات عمومیة ا -

لدولة أو أي شخص معنوي ا لا تحوز وهي المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي ،الأموال

  .2مجموع رأسمالها الاجتماعي ون العام خاضع للقان آخر

  .الاقتصادیةخصائص المؤسسة العمومیة : ثانیا 

 یمكن ،04-01وفقا للأمر الاقتصادیةمن خلال تعریف المؤسسة العمومیة 

  :3ا وهياستخلاص خصائصه

وسائل تدخل الدولة  إحدى الاقتصادیةتعتبر المؤسسة العمومیة  :خاصیة العمومیة - 1

 شخص من أشخاص القانون العام 04-01وهي وفقا للأمر ، تصاديالاقفي القطاع 

ون العام لقانخاضع ل معنوي آخرص شخي ة تظهر في امتلاك الدولة أو أوخاصیة العمومی

                                                             
 المعدل والمتمم المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھا 04-01الأمر  ،3رة قف 5مادة ال  1

  .سابقمرجع 
  .مرجع نفسھ ،04- 01، الأمر3 فقرة 5المادة   2
، بحث مقدم 04-01ى ضوء الأمر النظام القانوني لتسییر ورقابة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة عل  :سعودي زھیر  3

  .5ص، 2003، جامعة الجزائر ،لنیل شھادة الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق بن عكنون
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 الاجتماعيكما أن الأموال التي تمثل مساهمة الدولة في الرأسمال  ،غلبیة رأسمال المؤسسةأ

 30-90وتخضع لأحكام القانون  ،1میة هي أموال عمو  الاقتصادیةللمؤسسة العمومیة 

  .2المتضمن قانون الأملاك الوطنیة

 الاقتصادیةفي خضوع المؤسسة العمومیة  المتاجرةتظهر خاصیة  :المتاجرةخاصیة  -2

 الاجتماعيكما أن رأسمالها  ،3وتنظیمها و سیرها بإنشائهالأحكام القانون التجاري فیما یتعلق 

على  2فقرة  4حیث تنص المادة  الاجتماعییننقوص للدائنین یعتبر الرهن الدائم وغیر الم

  ."الاجتماعیینالرهن الدائم وغیر المنقوص للدائنین  الاجتماعيویشكل رأسمالها "...أن 

ة أحد أهم المبادئ التي جاء بها القانون رقم تعتبر الاستقلالی :خاصیة الاستقلالیة -3

 الطابع المزدوج ویعد ،الاقتصادیةالعمومیة هي للمؤسسات المتضمن القانون التوجی 88-01

المتعلق  04-01، وبصدور الأمر رقم  أا المبدة العمومیة الاقتصادیة تكریسا لهذللمؤسس

حیث  ،4بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وخوصصتها تم تكریس هدا المبدأ أكثر

في مساهمة  إلى  موبموجبه تحولت الدولة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العا

  .، بعدما كانت تملك جمیع أموالها5رأسمال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

  .أهداف المؤسسة العمومیة الاقتصادیة: ثالثا

تختلف الأهداف التي تسعى المؤسسة العمومیة الاقتصادیة إلى تحقیقها باختلاف 

  :6التالیة إلا أنها وعلى اختلافها تتقاطع في الأهداف نشاطها،طبیعتها و 

قتصادیة للمؤسسة ضمن الأهداف الا یندرجیمكن أن و  :الاقتصادیةالأهداف  -1

  :الأهداف التالیة الاقتصادیةالعمومیة 

                                                             
  .، مرجع سابقالمتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھا 04-01، الأمر 1فقرة  3المادة   1
  .مرجع نفسھ، 3فقرة  3المادة  2.

  .مرجع نفسھ، 1فقرة  5مادة ال  3
  .5مرجع سابق، ص :سعودي زھیر 4 
  المعدل والمتمم بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھاالمتعلق  04-01، الأمر 2المادة  5 

  .مرجع سابق
المؤسسة العمومیة (الأداء في المؤسسة الاقتصادیة مراقبة التسییر و: عبد الله قویدر الواحد -ناصر دادي عدون  6

  .98 - 97، دار المحمدیة العامة، ص ص)بالجزائر
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دون تحقیق مستوى من غیر الممكن أن تستمر المؤسسة في الوجود إذ  :الربحتحقیق  -

  .سسات الأخرىمنافسة المؤ  ، ونها من الاستمرار و توسیع النشاطیمك ،أدنى من الربح

عند قیام المؤسسة بممارسة نشاطها فإنها تقوم بتغطیة طلبات : توفیر متطلبات السوق - 

جاتها ، فهي عندما تبیع منتاأخرى تغطي تكالیف قیامها بنشاطهالزبائن من جهة ومن جهة 

، وبحصولها على مقابل المنتج أو الخدمة تتمكن من تغطیة تكون قد غطت طلبات الزبائن

  .جالإنتا تكالیف

تعتبر الأهداف الاجتماعیة من الأهداف ذات الأهمیة المتزایدة  :الاجتماعیةالأهداف  -2

عل اعتبار أن المؤسسات العمومیة تعد من أهم الوسائل التي تستخدمها الدولة لتحقیق 

  :لتالیةسیاساتها التنمویة، وتتمثل أهم الأهداف الاجتماعیة في الأهداف ا

  .ظروف العمل ومستوى معیشة العمالمن الأجور وتحسین  ضمان مستوى مقبول -

  .المؤسسةبین الأشخاص لضمان استمراریة  جتماعیةخلق علاقات مهنیة وال تنظیم العمال -

حیث تؤدي المؤسسات العمومیة الاقتصادیة دورا هاما في  :الأهداف التكنولوجیة -3

  .وتحسین النوعیة الإنتاجیةمن القدرة الرفع  إلىتطویر الوسائل الانتاجیة العلمیة مما یؤدي 

التدریب والتكوین، بحیث تمكن العمال تخطیط برامج  وتتمثل في: الثقافیة الأهداف -4

ورسكلة العمال  ، وذلك بتدریب العمال الجددالإنتاجمن مواكبة التطورات الحاصلة في وسائل 

  .القدامى

  المطلب الثاني

  لجزائريادیة في التشریع المؤسسة العمومیة الاقتصامفهوم تطور 

لم تكن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في الجزائر بنفس التعریف والخصائص التي 

ضمن ل مراح، ویمكن إدراج هذه البتغیر مراحل تطورها هاتغیر مفهومرأینا سابقا، حیث 

  .مرحلة الاقتصاد الموجه و مرحلة الانفتاح الاقتصادي :مرحلتین متباینتین هما
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في ظل الاقتصاد  طرق في البدایة لمفهوم المؤسسة العمومیة الاقتصادیةلذلك سنت

   ). الفرع الثاني (ثم نتطرق لمفهومها في ظل الانفتاح الاقتصادي  ،)الفرع الأول (  الموجه

  الفرع الأول

  المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في ظل الاقتصاد الموجهمفهوم  

 لذلك، مراحل من التطور الموجه  عرفت المؤسسة العمومیة في ظل الاقتصاد

ل مؤسسة العمومیة الاقتصادیة في كالمفهوم  حدا للوقوف على كل مرحلة علىنتناول س

                                                                               .مرحلة

    .مرحلة التسییر الذاتي :أولا

دة في تسییر المؤسسات العمومیة خاصة بعد أزمة حاالجزائر بعد الاستقلال شهدت   

في الإطارات القادرة على تسییر للأوربیین مما أدى إلى نقص فادح الرحیل الجماعي 

 ، وهو ماالأملاك الشاغرةلشغل المناصب و ما دفع بالعمال الجزائریین العمومیة المؤسسات 

والدي تجسد بصدور المرسوم  ،1أعتبر سندا قانونیا لمیلاد المؤسسة العمومیة المسیرة ذاتیا 

ومن   ،یعد أول إطار تنظیمي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة بعد الاستقلال و ،2 63-59

وضع  وعة أموال المؤسسة المسیرة ذاتیا أنه فصل في طبی ،59-63أهم ماجاء به المرسوم 

  .لها اتنظیما هیكلی

مة أملاك في قائ 59-63المرسوموضعها  :طبیعة أموال المؤسسة المسیرة ذاتیا -1

ما اعتبره البعض تعبیرا ضمنیا عن نیة السلطة في التراجع عن  ، وهوالمجموعة الوطنیة

  .3أسلوب التسییر الذاتي للمؤسسات العمومیة

تتكون المؤسسة  ،59-63وفقا للمرسوم  :م الهیكلي للمؤسسة المسیرة ذاتیاالتنظی -2

  .4والمدیریة ،مجلس العمال ،ة العامة للعمالالجمعی :التالیة، من الهیئات المسیرة ذاتیا

                                                             
  .59- 58مرجع سابق، ص ص: رشید واضح  1
  .15، ج ر عدد ذاتیا، المتعلق بتنظیم وتسییر المؤسسات المسیرة 1963دیسمبر  18، مؤرخ في 95 -63المرسوم رقم   2
  .14ص مرجع سابق،  :عجة الجیلالي  3
  .، مرجع سابق95- 63، المرسوم 20إلى  2مواد من ال  4
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، هو الدور المهم للعمال في یرة ذاتیاوما یمكن ملاحظته من تنظیم المؤسسة المس  

وتأثیرها على أجهزة التسییر  العامة للعمالللجمعیة التداولیة  الوظیفةتسییرها ویتجلى دلك في 

العمال والدي ینتخب بدوره من  یتم انتخاب أعضاء لجنة التسییر من بین أعضاء مجلس إذ

  .1طرف الجمعیة العامة للعمال لمدة ثلاث سنوات

  .مرحلة المؤسسة العامة: ثانیا

 صادیة أهمها حركة التأمیم الواسعلظروف سیاسیة واقت ستجابةاه المرحلة ذجاءت ه  

ل وتعتبر بدایة لتدخ مرحلة التسییر البیروقراطي ، وتعرف أیضا باسمالتي شهدتها البلاد

المؤسسة العمومیة  بهماسمیت  ، وقد عرفت ظهور كیانین2وتوجیههالدولة في الاقتصاد 

  .یة ذات الطابع الصناعي و التجاريالشركة الوطنیة والمؤسسة العموم :هما

احتلت الشركة الوطنیة مكانة هامة في الاقتصاد الجزائري مند سنة  :الشركة الوطنیة -1

ون وتتك ،الوطنیة الرامیة إلى ترسیخ التوجه الاشتراكيوهي إحدى نتائج السیاسة ، 1966

، الأول ذو طبیعة لجنة التوجیه والمراقبة وجهاز التنفیذ: الشركة الوطنیة من جهازین هما

عمله  یمثل أعضاءه العمال في مختلف الوزارات ذات الصلة بالشركة  وقد باشراستشاریة 

ي یعین بموجب مرسوم ذر العام للشركة  والالمدیفي  ، أما الجهاز الثاني فیتمثل1966سنة 

   .3ع للسلطة الرئاسیة، ویخضتع بسلطات واسعة في تسییر الشركةرئاسي ویتم

مجلس  :تضم جهازین هما :المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري - 2

دارة غیر أن اختصاصات مجلس الإالجهاز الأول للمداولة والثاني للتنفیذ،  ،الإدارة و المدیر

 الجهاز الصلاحیات الفعلیة ترتكز في یــدهي في حقیقة الأمر إلا اختصاصات شكلیة لأن ما

الذي  یعـین بموجب مرســوم ویتمتــع بصلاحیـات واســعة في و  ،التنفیذي ممثــلا في المدیــر

  .4تســییر و إدارة المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري

                                                             
  .62مرجع سابق، ص :رشید واضح  1
 الإنسانیةستقبلیة، مجلة العلوم مراحل تطور المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في الجزائر وآفاقھا الم :بن عنتر عبد الرحمن  2

  .111 ، ص2002جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الثاني، جوان 
  .64مرجع سابق، ص: رشید واضح 3 
  .63مرجع نفسھ، ص  4 
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بسیطرة الدولة على تمیزت ة المؤسسة العامة صه هو أن مرحلما یمكن استخلا  

مما أدى  ،واستمرارها في إضفاء الطابع الاشتراكي على المؤسسات العمومیةالقطاع العام 

ه الأخیرة ذتسییر المؤسسات العمومیة وخضوع هإلى التقلیص من دور العمال في إدارة و 

  .رارات وتوجیهات الإدارة المركزیةلق

  .الاشتراكي للمؤسسات العمومیةییر مرحلة التس: ثالثا

 لرامیة إلى وضع نظام قانون أساسيلمساعي الحكومة انتیجة ه المرحلة ذجاءت ه  

بصدور میثاق التسییر  هذه المساعيلتتوج  ،العمومیة وخاصة الاقتصادیة منها للمؤسسات

 74-71  وقانون التسییر الاشتراكي للمؤسسات المتمثل في الأمر، 1الاشتراكي للمؤسسات

ا الأخیر لم یقدم تعریفا دقیقا للمؤسسة الاشتراكیة ذه ،2المتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات

شتراكیة هي شخصیة معنویة لها الشخصیة المدنیة لااكتفى بالنص على أن المؤسسة ا حیث

وبقي الأمر على حاله إلى غایة صدور ، 3والاستقلال المالي وتتضمن وحدة أو عدة وحدات

 الأخیر عرف الوحدة الاقتصادیة ا ذه، 4المتعلق بالوحدة الاقتصادیة 177-73 المرسوم

  "..إلى إنتاج المواد وتقدیم الخدماتهیكل دائم للمؤسسة لها وسائل إنسانیة ومادیة وتهدف " :أنهاب

  :5ما یلي 74 - 71لأمرومن أهم ما جاء به ا  

كان  راكي للمؤسسات مهماالمؤسسات العمومیة لقانون التسییر الاشت كافةإخضاعه  -1

مؤسسات القطاع الفلاحي الذي بقي خاضعا للتسییر الذاتي أو القطاع  ما عدا ،نشاطها

ونظرا لخصوصیة المؤسسة غیر أنه  ،منه) 07(، وذلك بموجب المادة السابعةالتعاوني

بنظام أساسي خاص بموجب لاحقا  المشرع قد خصهافالاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي 

، والذي نص في 6للمؤسسات الاشتراكیة النموذجيالمتعلق بالنظام الأساسي  23-75 الأمر

مادته الأولى على أن المؤسسة الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي تعد تاجرة في علاقاتها 

                                                             
  .1971نوفمبر  16في مؤرخة ، 101میثاق التنظیم الاشتراكي للمؤسسات، ج ر عدد   1
  )ملغى( .101، المتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات، ج ر عدد 1971سبتمبر  16، مؤرخ في 74-71الأمر رقم  2 
  .  ، مرجع نفسھ74-71، الأمر 4المادة  3 

  .، المتعلق بالوحدة الاقتصادیة1973أكثوبر  25، مؤرخ في 177- 73ي رقم المرسوم التنفید  4
  .24عجة الجیلالي، مرجع سابق، ص  5
  )ملغى( .للمؤسسات الاشتراكیة النموذجي، المتعلق بالنظام الأساسي 1975افریل  29مؤرخ في ،23- 75الأمر رقم   6
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       ر نجدها تنص على الأممن نفس  ة الثانیة غیر أنه وبالرجوع إلى الماد، مع الغیر

وهو الأمر الذي ، "للدولة یتكون مجموع تراثها من الأموال العامة  اكیة هي ملكالمؤسسة الاشتر :" أن

تراثها المالي، الذي یأخذ الطابع العمومي الخاضع لقواعد حمایة المال  على خصوصیة یدل

، وقد برز هذا التناقض أكثر بصدور العام من حیث القابلیة للحجز أو التصرف أو التنازل

حیث منح المؤسسة الاشتراكیة الشخصیة  ،1القانون المدنيالمتضمن  58 -75مرالأ

المتضمن  59 -75، كما تم بموجب الأمر رقم ر قانونیةالمعنویة مع ما یترتب عنها من آثا

) القید في السجل التجاري( التاجرإخضاع المؤسسة الاشتراكیة لالتزامات ، 2القانون التجاري

 217بموجب المادة  التسویة القضائیةالإفلاس و غیر أنه في نفس الوقت استثناها من نظام 

، وهو ما یدل أیضا على خصوصیة تراثها المتضمن القانون التجاري 59-75من الأمر 

   .المالي الذي بقي خاضعا لقواعد حمایة المال العام

، حیث منح سییر و إدارة المؤسسة الاشتراكیةتأكیده على مشاركة ومساهمة العمال في ت -2

وتكون مساهمة العمال من خلال مجلس  ،ة المنتج والمسیر في الوقت نفسهفالعامل ص

الاختصاصات التي یتمتع بها  فبالإضافة إلى ،العمال وهو أحد أجهزة المؤسسة الاشتراكیة

ا نجده یشارك مجلس المدیریة في بعض الاختصاصات، كإعداد سیاسة التوظیف دمنفر 

  .3والبت في أرباح المؤسسة واختصاصات أخرى

  .لهیكلةامرحلة إعادة : رابعا

  4المتضمن المخطط الخماسي الأول 11-80رقم  مرسومه المرحلة بصدور الذبدأت ه  

تجدر الإشارة إلى أن بوادر هده غیر أنه  ،ه برنامج إعادة الهیكلةالذي تقرر بموجبو   4الأول

عیة المرحلة بدأت اثر تقریر لجنة حزب جبهة التحریر عن الوضعیة الاقتصادیة والاجتما

والدي انتقد بشدة طریقة تسییر ، 1978إلى  1967للدولة الجزائریة للفترة الممتدة من سنة 

  .5المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي وتأكیده على ضرورة إعادة هیكلتها

                                                             
  .المعدل والمتمم المدنيقانون ، المتضمن ال1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58- 75الأمر رقم   1
  .المعدل والمتمم ، المتضمن القانون التجاري1975سبتمبر  26، مؤرخ في 59- 75الأمر رقم   2
  .67مرجع سابق، ص: رشید واضح  3
  .51عدد  ، المتضمن المخطط الخماسي الأول، ج ر1980دیسمبر  13، مؤرخ في 11-80القانون   4
  .30مرجع سابق، ص :عجة الجیلالي  5



الأحكام العامة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة: الفصل الأول  

 

17 
 

لى وحدات اصغر تهدف إلى تقسیم الشركات الكبرى إو  :إعادة الهیكلة العضویة - 1

المتعلق  242-80 رقم المرسوم ، لذلك صدر1ها الاقتصاديتفعیل دور ل وأكثر تخصصا

  .سباب ووفقا لمبادئ معینةلأ جاء ا الأخیرذه ،2بإعادة الهیكلة 

ضخامة حجم الشركات الوطنیة  مما  في وتتمثل :أسباب إعادة الهیكلة العضویة -أ

م الشركة تعدد مهاو المعلومات بین وحداتها  نتقالاإلى صعوبة التحكم في تسییرها و  أدى

  .3إنتاجیتهاإلى نقص فعالیتها و  ووظائفها بالإضافة إلى العمالة الزائدة ما أدى

 مبادئالهیكلة العضویة وفق  إعادةتمت عملیة  :الهیكلة العضویة إعادة مبادئ -ب

   :4المنهجیة في المبادئ، وتتمثل تقنیة ومبادئمنهجیة 

یة یجب أن تشمل كل المؤسسات مضمونه أن إعادة الهیكلة العضو  :مبدأ الشمولیة -

لأنها عملیة تستهدف معالجة مشاكل كافة  ،قتصادیة مهما كانت درجة أهمیتهاالعمومیة الا

  .المؤسسات التابعة للقطاع العمومي

إلى تحقیق أكبر قدر من التناسق بین مختلف الوظائف داخل  فویهد :التنسیق مبدأ - 

    .الأخرىوبین المؤسسة والمؤسسات  ،وبین الوحدات الاقتصادیة الواحدة، المؤسسة

  :5في فتتمثل تقنیةلاأما المبادئ   

ویقوم هدا المبدأ على جعل كل مؤسسة عمومیة محل إعادة هیكلة : مبدأ التخصص  - 

، مما أدى إلى الفصل بین المؤسسات العمومیة متخصصة في نشاط معین وإقلیم معین

میة المحلیة بحیث أصبح لكل نوع من هذه ، والمؤسسات العمو الوطنیة، والمؤسسات الجهویة

  .المؤسسات اختصاص معین وفي نطاق محدد

                                                             
      تقییم إعادة ھیكلة المؤسسة الاقتصادیة العمومیة الجزائریة، مجلة المفكر، كلیة الحقوق : ماني عبد الحق - الطیب داودي  1
  . 135، ص2004العلوم السیاسیة، بسكرة، العدد الثالث، فیفري و
  )ملغى( .41دد عج ر، المتعلق باعادة الھیكلة، 1980أكثوبر  04، مؤرخ في 242-80المرسوم رقم   2
  .135، صمرجع سابق :ماني عبد الحق - الطییب داودي  3
  .وما بعدھا 79، ص مرجع سابق :الجیلالي عجة  4
  .137ص مرجع سابق، : ماني عبد الحق - الطیب داودي  5
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ومن تطبیقات هدا المبدأ، الفصل بین المؤسسات الأصلیة  :مبدأ تقسیم الوظائف -

تحمیل  و ،الأخیرة الاستقلالیة في التسییر هذلها و منح ه ،والمؤسسات الفرعیة التابعة

وتحویل المدیریات العامة من  ،سؤولیة عملیة الإنتاجت المحلیة مالمدیریات والجماعا

  .العاصمة لإعادة تركیزها في مناطق جغرافیة قریبة لوحدات الإنتاج 

  :یةإعادة الهیكلة المال -2

عملا بما جاء به قانون المالیة لسنة  1983انطلقت عملیة إعادة الهیكلة المالیة سنة   

 والذمة المالیة للدولة لیة للمؤسسات مة الماضرورة الفصل بین الذ والدي أكد على 1982

ا من قبل الدولة، وكان المكلفة به المرفقةوحصر الدعم المالي للمؤسسات في إطار الأعباء 

للمؤسسات العمومیة لي الماأهداف إعادة الهیكلة المالیة الوصول إلى التطهیر من أهم 

  .1ات العمومیةلوضع میزانیات انطلاق لها وتصفیة الحسابات بین المؤسس

  :2هیكلة المالیة وفق الإجراءات التالیةتمت إعادة ال :إجراءات إعادة الهیكلة المالیة -أ

هیكلتها  تمثلت في منح قروض للمؤسسات ذات العجز لإعادة :الإجراءات الأولیة 1- أ 

یكن كافیا بالنسبة لبعض المؤسسات فقد تقرر مسح كل أو بعض دیونها لك لم ذالمالیة ولأن 

  .عن طریق إعانات من الدولة

ورفع  ،ضروریةالغیر  في التقلیص من النفقات تمثلت :مالیة المحضةالإجراءات ال 2-أ

  .الطاقة الإنتاجیة للمؤسسة

وتصفیة الدیون فیما بین تمثلت في إصلاح النظام الضریبي   :الإجراءات الخارجیة 3-أ

  .المؤسسات

  

  

                                                             
  .138، صمرجع سابق: ماني عبد الحق - الطیب داودي  1
  .139مرجع نفسھ، ص   2
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  لفرع الثانيا

  .لاقتصادیة في ظل الانفتاح الاقتصادالمؤسسة العمومیة امفهوم 

، بسب تدهور كثیرةعرف الاقتصاد الجزائري أواخر ثمانینات القرن الماضي مشاكل   

لاقتصاد التوجه لمما دفع بالدولة الجزائریة إلى  ،ارتفاع معدلات خدمة الدیونو أسعار النفط 

صلاحات المتعلقة ا التحول جاءت الإذوفي إطار ه ،عن الاشتراكیةالتخلي الحر مقابل 

 1ان انتقال هادئ نحو اقتصاد السوقبالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة على مراحل لضم

فكانت البدایة بمنح الاستقلالیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، لتأتي بعد ذلك مرحلة 

  .الهیكلي تمهیدا لمرحلة الخوصصة التعدیل

  .صادیةلیة المؤسسة العمومیة الاقتمرحلة استقلا : أولا

 1988رغم أن استقلالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة كمبدأ لم یتم تقنینه إلا سنة   

ا المبدأ یعود إلى ذ، إلا أن مصدر هبموجب القوانین المتعلقة باستقلالیة المؤسسات العمومیة

وجه إلى الخروج من الاقتصاد الم ضرورة والذي أكد على 1986المیثاق الوطني لسنة 

بتحقیق  1988، فسمح للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ابتدءا من سنة كثر حریةاقتصاد أ

    .2نوع من الاستقلالیة في إطار تطبیق الإصلاحات الاقتصادیة 

المؤسسة الجزائري السابق كیف عرف المشرع الأول من المطلب وقد رأینا في الفرع   

لذلك علیه،  اللاحقةقوانین وال 01-88تصادیة المستقلة بموجب القانون العمومیة الاق

   .وأهدافها، 01-88وفقا للقانون  هامجالاتو  ،الاستقلالیة كمبدأ تعریف سنحاول فیما یلي بیان

  :تعریف الاستقلالیة كمبدأ -1

العمل على  إطارمنح المؤسسات مزیدا من المبادرة في  :"كمبدأ بأنها  الاستقلالیةف تعر     

فردیة  تأخذ، الذي یجعلها لمؤسسةالقانون الأساسي ل إعادةل خلا  ، مني للامركزیةالتجسید الفعل

                                                             
  .177مرجع سابق، ص: عجة الجیلالي  1
  .90مرجع سابق، ص: رشید واضح  2
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بحریة وفق  ، كما تتیح الاستقلالیة إمكانیة التعاقدالذاتیةالمبادرة والتسییر من أجل استغلال طاقاتها 

  .1."القانون التجاري 

ثلاث محاور  رها فيیمكن حص :01-88وفقا للقانون  الاستقلالیةمجالات  -2

  :  2رئیسیة هي

ترتبه هذه  المعنویة وماتتحقق بتمتع المؤسسة العمومیة بالشخصیة  :نونیةالاستقلالیة القا

 وقد التقاضيفي  الالتزامات، والحقالأخیرة من آثار قانونیة أهمها الحریة في التعاقد وتحمل 

ة المعنویة في على تمتع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بالشخصی 01-88نص القانون 

  .منه) 07(والسابعة ) 02(لثانیة المادتین ا

مالیة مستقلة عن  المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بدمةتمتع وتقتضي : الاستقلالیة المالیة

، وهي إحدى الآثار المترتبة عن تمتع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة میزانیة الدولة

  .بالشخصیة المعنویة 

المؤسسة العمومیة الحریة في  بإعطاءمیة تكون الاستقلالیة التنظی :الاستقلالیة التنظیمیة

  .أجهزتها فید هده القرارات من قبلومراقبة مدى تن القرارات ، اتخاذ

مبدأ الاستقلالیة لتحقیق مجموعة من الأهداف نذكر تم اعتماد  :أهداف الاستقلالیة -3

  :3منها

  .تحسین فعالیة ومردودیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة -

في  ولة المباشر في تسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لإعطائها الحریةرفع تدخل الد -

  . القیام بالعملیات الاقتصادیة

  .تحمیل المؤسسات العمومیة المسؤولیة الكاملة عن التسییر وما ینجر عنه من تبعات -

  

                                                             

  .142مرجع سابق، ص: ماني عبد الحق - الطیب داودي 1 
  .وما بعدھا 232، ص ابقسمرجع : عجة الجیلالي 2 
  .144، صمرجع سابقماني عبد الحق، - الطیب داودي 3 
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     .)إعادة الهیكلة الصناعیة ( دیل الهیكلي ـالتعامرحلة : ثانیا

تمهیدا لمرحلة و  يصندوق النقد الدول تجسیدا لبرامج عدیل الهیكليمرحلة الت تعتبر  

عادة الهیكلة هم الأسباب التي أدت إلى سیاسة إومن أ ،1أخرى هي مرحلة الخوصصة

الصناعیة فشل أسلوب الاستقلالیة في إعادة التوازن المالي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

بمهام التنمیة الاجتماعیة التي حملتها إیاها هذه الأخیرة  بسبب قیامها  ودیةمردوضعف 

  .2الدولة

وتهدف عملیة التعدیل الهیكلي إلى إخضاع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لأشكال   

استغلال أفضل وفعال لمواردها المادیة  حدیثة من الإدارة والتسییر والتنظیم من أجل ضمان

لتكیف مع متطلبات مرحلة الانفتاح وحتى تكون لها القدرة على المنافسة واوالبشریة، 

  .3يالاقتصاد

وقد تمت عملیة التعدیل الهیكلي بإجراء تعدیلات داخلیة وخارجیة على المؤسسات   

 ة الرفع من إنتاجیة هذه المؤسسات، أما الثانیةالعمومیة الاقتصادیة تمثلت الأولى في محاول

وهو ما أدى إلى تقریر حل  ،دولةذمتها المالیة ومیزانیة الالفصل بین  فتمثلت في محاولة

غیر أنه ونظرا لظروف تقنیة تم تمدید العمل بها  1994جوان  21صنادیق المساهمة في 

   .4لمدة سنة أخرى

  .الخوصصةامرحلة  :ثالثا

ما هي إلا تمهید لمرحلة أخرى هي مرحلة  رأینا فیما سبق أن مرحلة التعدیل الهیكلي  

سسات العمومیة الاقتصادیة في الجزائر نتیجة ویعتبر قرار خوصصة المؤ الخوصصة، 

المدیونیة الخارجیة من  حجم وازدیادمن جهة یة التي عرفتها الجزائر زمة الاقتصادحتمیة للأ

                                                             

   .وما بعدھا 298صمرجع سابق، ، عجة الجیلالي 1 
في العلوم  الماجستیرمكملة لنیل شھادة  مذكرة ،لجزائرة الاقتصادیة في اأثر الخوصصة على التنمی: خدیجة خنطیط 2 

  .35ص، 2011، الجزائر ، -أم البواقي  –جامعة العربي بن مھیدي  ،الاقتصادیة
  .311، صمرجع سابق: عجة الجیلالي 3
   .318 - 317ص  ،مرجع نفسھ 4
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رقم تجسد قرار خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بصدور الأمر قد و  ،1جهة أخرى

ذلك سنحاول فیما یلي بیان ل ،2المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 95-22

  .مفهوم الخوصصة 

حیث یدة انفرد بها التشریع الجزائري الخوصصة لیست ظاهرة جد :مفهوم الخوصصة -1

كما استخدمتها  ،تعرض اقتصادها لأزمة تضخم وكساد استخدمتها الدول الرأسمالیة عندما

لتنتشر هذه  لكساد،میزانها التجاري لمخاطر ا الولایات المتحدة الأمریكیة عندما تعرض

  .3الظاهرة بعد ذلك في العالم والدول العربیة 

  :تعریف الخوصصة –أ 

، ویعتبر قه تعاریف كثیرة للخوصصةقدم الف :التعریف الفقهي للخوصصة 1-أ

الملكیة تحویل  :"ا المصطلح حیث عرف الخوصصة بأنهاأول من أداع هذ" هانك"الاقتصادي 

، وشراء فیما یتبع الدولة أو تنهض به و بیعاأو مشاركة أ ،ة أو إیجاراإدار  ،العامة إلى القطاع الخاص

   .4."أو تهیمن علیه في قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة أو مجال الخدمات العامة 

ومنح القطاع الخاص  ،توسیع للملكیة الخاصة :"ویعرف البعض الأخر الخوصصة بأنها   

   .5."دورا متزایدا داخل الاقتصاد 

على العموم فإن مصطلح الخوصصة وإن كان حدیث النشأة إلا أنه أخد دلالات و   

مفهوم الخوصصة من دولة  نتج عنها الكثیر من التعاریف الفقهیة المختلفة باختلاف ،عدة

یة في الجزائر فهي تفید معنى إعادة الهیكلة في تونس كما تعني الاستقلال ،إلى أخرى

  .6ظیم في البرازیل ومعاني أخرى كثیرةوإزالة التن ،والتحول في المغرب

                                                             
، ) 2006( 6 العدد ،لاقتصادیة وعلوم التسییرة العلوم امجل ،- مبرراتھا وعوائقھا  - الخوصصة في الجزائر: خبابة حسان 1

  . 133، 132صص ، س، سطیف، الجزائر، جامعة فرحات عباالعلوم الاقتصادیة وعلوم التسییرة كلی
 .55لآقتصادیة ، ج ر عددة االمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومی ،1995سبتمبر  25، مؤرخ في 22- 95 الأمر رقم 2
  ) ملغى(
  .357مرجع سابق ، ص: لاليجیعجة ال 3
  .357ص: مرجع نفسھ 4
  . 47خدیجة خنطیط ، مرجع سابق ، ص 5

  . 357ص  ،عجة الجیلالي، مرجع سابق  6
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موجب المادة بالمشرع الجزائري الخوصصة  عرف :التعریف التشریعي للخوصصة 2-أ

كما  ات العمومیة الاقتصادیةالمتعلق بخوصصة المؤسس 22-95من الأمر  )01( الأولى

  :بمعاملة أو معاملات تجاریة تتجسدتعني الخوصصة القیام  :"یلي

    ، أو كل رأسمالها ة في مؤسسة عمومیة أو جزء منهایة الأصول المادیة والمعنویإما تحویل ملك -

  .أو معنویین تابعین للقطاع الخاص أو جزء منه لصالح أشخاص طبیعیین

 و معنویین تابعین للقانون الخاص وإما في تحویل تسییر مؤسسات عمومیة إلى أشخاص طبیعیین أ -

  ."لتسییر وممارسته وشروطهتحدد أن تحدد كیفیات تحویل ا وذلك بواسطة صیغ تعاقدیة یجب أن

یقصد بالخوصصة كل صفقة  "كما یلي منه ) 13(  في المادة فیعرفها 04 -01أما الأمر 

الخاص من غیر المؤسسات  تتجسد نقل الملكیة إلى أشخاص طبیعیین أو معنویین خاضعین للقانون

  :العمومیة، وتشمل هذه الملكیة

لمعنویون أو الأشخاص ا/، تحوزه الدولة مباشرة أو غیر مباشرة ومنه المؤسسة أو جزءكل رأسمال  -  

أو اكتتاب للزیادة  اجتماعیةودلك عن طریق التنازل عن أسهم أو حصص  ،الخاضعون للقانون العام

  .في الرأسمال

  .."الأصول التي تشكل وحدة استغلال مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة -

بمقارنة ماجاء به الأمر رقم  :صة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة طرق خوص -ب

  .خوصصة تختلف من أحدهما إلى الأخرنجد أن طرق ال 04-01بالأمر رقم  95-22

 حصر تم ت العمومیة الاقتصادیة المتعلق بخوصصة المؤسسا 22- 95ففي الأمر رقم 

 ریق المزایدةالتنازل عن ط، التنازل عن طریق السوق المالیة: 1طرق الخوصصة فیما یلي

، أما في الأمر       ،والتنازل لصالح العمال الأجراء عقد التراضي خوصصة التسییر،

واكتفى بالنص صة التسییر عن طریق صیغ تعاقدیة فنجد أنه لم یشر إلى خوص 01-04

بالإضافة إلى ذلك نجد أن عملیة كیة لأشخاص تابعین للقانون الخاص، على نقل المل

                                                             
  .495، 411، ص صعجة الجیلالي، مرجع سابق  1
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ید دكانت تشمل فقط القطاعات التنافسیة، في حین تم تم 25-95صة في ظل الأمر الخوص

 .1القطاعات غیر التنافسیة 04-01مر مجالها لتشمل في ظل الأ

  المبحث الثاني

  دیةالنظام القانوني لتنظیم ووسائل عمل المؤسسة العمومیة الاقتصا

طرف الدولة في تطبیق  لأن المؤسسة الوطنیة كانت ومازالت الوسیلة المعتمدة من  

البرامج والسیاسات الاقتصادیة وتوجیه الاقتصاد الوطني، فإنها تأثرت بصورة مباشرة وفي 

كافة مراحل تطورها بتطبیق هذه البرامج والسیاسات، سواء من حیث النظام القانوني لتنظیمها 

مبدأ جاء تكریسا ل 04-01أو من حیث النظام القانوني لوسائل عملها، ولأن الأمر

الاستقلالیة ، فإننا سنتطرق في هذا المبحث للنظام القانوني لتنظیم المؤسسة العمومیة 

) المطلب الثاني ( ، ثم نتطرق للنظام القانوني لوسائل عملها)المطلب الأول ( الاقتصادیة 

  .          تكریسا لمبدأ الاستقلالیة 04-01لمعرفة الجدید الذي جاء به الأمر 

  المطلب الأول

  النظام القانوني لتنظیم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

كقاعدة عامة تخضع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في تنظیمها القانوني والهیكلي    

وذلك في ، لمنصوص علیها في القانون التجاريرؤوس الأموال ا للأحكام المتعلقة بشركات

واستثناء  ،جمیع أموال المؤسسة لعامةالأشخاص المعنویة اأحد  الدولة أو حالة عدم امتلاك

إذا كان مجموع رأسمال المؤسسة ملكا للدولة  ال خاصة لأجهزة الإدارة والتسییرتخضع لأشك

المؤسسات التي یكتسي نشاطها طابعا استراتیجیا أما أو أحد الأشخاص المعنویة العامة، 

 . 042-01فتخرج من نطاق تطبیق الأمر 

  

                                                             
  .495، 409، ص صعجة الجیلالي، مرجع سابق  1
المعدل  ،لعمومیة الاقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھاالمتعلق بتنظیم المؤسسات ا، 04- 01، الأمر 6والمادة  5المادة  2 

   .مرجع سابق، والمتمم
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  الفرع الأول

  قانوني للمؤسسات العمومیة الاقتصادیةالتنظیم ال

سنحاول من خلال هذا الفرع بیان الأحكام المتعلقة بإنشاء المؤسسات العمومیة   

 ).ثانیا ( ثم طرق حلها والآثار المترتبة عنها  ،)أولا (الاقتصادیة 

  .إنشاء المؤسسات العمومیة الاقتصادیة: أولا

الاقتصادیة، فإنها تخضع عبر مراحل نظرا للطبیعة المختلطة للمؤسسة العمومیة   

والمتمثلة أساسا في الاكتتاب وانعقاد الجمعیة العامة  ،إنشائها لأحكام القانون التجاري

التأسیسیة، كما تخضع لأحكام القانون العام والمتمثلة أساسا في وجوب صدور قرار إداري 

  .1یقضي بإنشائها

میة الاقتصادیة قبل كل شيء صدور یتطلب إنشاء المؤسسات العمو  :قرار الإنشاء –1

، نجدها عرفت تغیرا بتغیر لبحث عن الجهة المصدرة لهذا القرارقرار إداري یقضي بذلك، وبا

كانت كل من الاشتراكي  ففي مرحلة التسییر القوانین المنظمة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة،

 من 5وعات العامة طبقا للمادة السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة تتدخلان في إنشاء المشر 

، أصبح إصدار قرار 01-88بموجب القانون  74-71، وبإلغاء الأمر042-01الأمر

، حیث تنشأ المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 3الإنشاء من اختصاص السلطة التنفیذیة وحدها

سي أما المؤسسات التي لا یكت التي یكتسي نشاطها طابعا استراتیجیا بقرار من الحكومة،

كما  عن الأجهزة التابعة لصنادیق المساهمةبعا استراتیجیا فتنشأ بقرار یصدر نشاطها طا

                                                             
  .103، صرشید واضح، مرجع سابق  1
  .15سعودي زھیر، مرجع سابق، ص  2
النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل درجة دكتوراه في : محمد الصغیر بعلي  3

  .138ص ،1990لعلوم القانونیة والإداریة، جامعة الجزائر، القانون، معھد ا
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یمكن للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة إصدار قرارات مشتركة بینها لإنشاء مؤسسات 

  .1عمومیة اقتصادیة

  :2أصبح قرار الإنشاء یصدر عن إحدى الجهات التالیة 04-01وبصدور الأمر    

إذا كان نشاط المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ذو طابع استراتیجي، والملاحظ  :الحكومة -

اتیجي من دونها، كما أنه لم یحدد هنا أن المشرع لم یحدد النشاطات التي تأخذ الطابع الاستر 

الأول بناءا على طبیعة القرار الإداري فیما إذا كان مرسوما تنفیذیا یصدره الوزیر 

  .3أم أنه یأخد شكل تصرف آخر یصدر عن الحكومة توریاالصلاحیات المخولة له دس

بالنسبة للمؤسسات التي لا یكتسي نشاطها طابعا استراتیجیا  :مجلس مساهمات الدولة -

  .وتكون الدولة أو أي شخص معنوي عام أخر یملك مجموع رأسمال المؤسسة

عمومیة اقتصادیة كما یمكن للجمعیات العامة الاستثنائیة تقریر أخد مساهمات في مؤسسات 

  .4أخرى بناءا على قرار مشترك بینها

وإن كان إنشاء المؤسسة العمومیة الاقتصادیة یتوقف على صدور قرار إداري یقضي  

بذلك إلا أن هذا الأخیر لا یكفي لإنشائها، إذ لابد من إتمام إجراءات التأسیس  بمبادرة أحد 

دور  د لعبت صنادیق المساهمةالأشخاص المعنویة العامة والدي یعتبر كمؤسس، وق

المتعلق بتسییر رؤوس الأموال  25-95وبصدور الأمر ، 5المؤسس خلال مرحلة الاستقلالیة

إنشاء  القابضة و تم إلغاء صنادیق المساهمة لتحل محلها الشركات ،6التجاریة التابعة للدولة

لى  تنسیق یتو ل 7المجلس الوطني لمساهمات الدولة و وضعه تحت سلطة رئیس الحكومة

تم تعویض المجلس الوطني  04-01نشاطات الشركات القابضة، وبصدور الأمر 

للمساهمات بمجلس مساهمات الدولة كما تم حل الشركات القابضة وتحویل الأسهم والسندات 

                                                             
  .مرجع سابق، المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 01- 88، القانون 14المادة   1
المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھا المعدل ، 04 -01، الأمر6والمادة  5المادة   2

  .مرجع سابق متمم،وال
  .1996، دستور 85/4المادة   3
  .18، مرجع سابق، صسعودي زھیر  4
  . 16، ص مرجع نفسھ  5
  .2، المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة، ج ر عدد 1995سبتمبر  25، مؤرخ في 25- 95الأمر  6 

  .مرجع نفسھ، 18المادة   7
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والقیم المنقولة الأخرى التي كانت تملكها إلى المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، هذه الأخیرة 

لتسییر للمساهمة التي أصبحت تلعب دور المؤسس وتنشأ من طرف مجلس تمثلها شركات ا

  .1مساهمات الدولة الذي یتولى رئاسته رئیس الحكومة

الإعلان الإرادي للشخص في الاشتراك في مشروع الشركة بتقدیم :" الاكتتاب هو :الاكتتاب - 2

  .2".حصة في رأس المال تتمثل في عدد معین من الأسهم قابلة للتداول

و المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تأخذ شكل شركة ذات أسهم إذا كانت ذات طابع   

 04-01ولأن الأمر وطني أو شكل شركة ذات مسؤولیة محدودة إذا كانت ذات طابع محلي،

أحال إلى القواعد العامة الواردة في القانون التجاري، فإن الاكتتاب بأسهم المؤسسة العمومیة 

ذ شكل شركات المساهمة یكون إما بطرح الأسهم للاكتتاب العام في الاقتصادیة التي تأخ

من القانون التجاري، أو  604إلى  595حالة التأسیس باللجوء العلني للادخار طبقا للمواد 

دون طرح الأسهم للاكتتاب العام في حالة التأسیس دون اللجوء العلني للادخار طبقا 

المؤسسات التي تأخذ شكل شركة ذات مسؤولیة  من نفس القانون، أما 609إلى 605للمواد

  .3من القانون التجاري 567و  565محدودة فیتم الاكتتاب بجمیع الحصص طبقا للمواد

وبغض النظر عن الخصوصیات التي تتمتع بها المؤسسة العمومیة الاقتصادیة فیما   

كتتاب المقید أنه ألغى شرط الا  04 -01یتعلق بشروط الاكتتاب فان أهم ماجاء به الأمر 

الذي كان معمولا به في ظل القوانین السابقة، حیث أصبح  بإمكان أشخاص القانون الخاص 

أو أحد /الاكتتاب إلى جانب الدولة وأشخاص القانون العام، والسبب في ذلك أن الدولة و

الأشخاص المعنویة العامة كانت تملك كل رأسمال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، وبصدور 

  .4أصبحت تمتلك فقط أغلبیة رأس المال طبقا للمادة الثانیة منه 04 -01مر الأ

بعد الاكتتاب برأس المال، تأتي أخر مرحلة من مراحل  :الجمعیة العامة التأسیسیة - 3

التأسیس والمتمثلة في عقد الجمعیة العامة التأسیسیة، والتي یجب أن تنعقد في أجل ستة 

                                                             
مرجع علق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھا المعدل والمتمم، المت ،04- 01، الأمر08المادة   1

  .سابق
  .240، ص2009، دار المعرفة، الجزائر ، ، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائريعمار عمورة  2
  . 19سعودي زھیر، مرجع سابق، ص  3
  .23مرجع نفسھ، ص  4
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رغم و  ،1قانون الأساسي في المركز الوطني للسجل التجاريأشهر من تاریخ إیداع ال) 06(

قد أحال على الأحكام المنصوص علیها في القانون التجاري فیما  04-01من أن الأمر 

یتعلق بإجراءات التأسیس، إلا أن هناك حالات تم فیها الخروج عن القواعد العامة، ومن 

عامة لأغلبیة رأسمال المؤسسة، وهو ما أمثلتها امتلاك الدولة أو أحد الأشخاص المعنویة ال

من القانون التجاري الجزائري التي تشترط أن لا یتجاوز عدد  603یتعارض ونص المادة 

 .بالمائة من العدد الإجمالي للأسهم 5الأصوات التي یمتلكها المكتتب نسبة  

لعمومیة وبانعقاد الجمعیة العامة التأسیسیة تنتهي مرحلة التأسیس، وبقید المؤسسة ا  

الاقتصادیة في السجل التجاري تكتسب الشخصیة المعنویة وتصبح قادرة على مباشرة عملها 

  .بصفة قانونیة

  .حل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة: ثانیا

دة عامة تخضع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لنفس طرق الحل المعروفة في كقاع  

عنه انتهاء شخصیتها المعنویة تطبیقا لنص  القانون التجاري والقانون المدني، مما یترتب

، غیر أنه ونزولا عند طابع العمومیة الذي تتمیز به المؤسسة 04-01من الأمر  05الماد 

  . العمومیة الاقتصادیة نجد أن حلها یتخذ عدة طرق

العمومیة حل المؤسسة  یتم :طرق حل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة -1

 :يالاقتصادیة بطرق مختلفة وه

  :یقوم الحل بالتراضي على إرادة الشركاء، ویتخذ أشكالا مختلفة و هي :الحل بالتراضي -أ

یتم حل الشركة وفق هذا الشكل باتفاق الشركاء متى رأوا مصلحة في  :الحل بالاتفاق 1-أ

ذلك، ویتخذ قرار الحل في هذه الحالة من طرف الجمعیة العامة غیر العادیة إذا كان قبل 

  .من القانون التجاري 18مكرر715طبقا للمادة  حلول الأجل

وبإسقاط هذا الشكل من الحل على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، نجد أن الحل   

الإتفاقي لهذه الأخیرة یتطلب صدور قرار بالموافقة على الحل من السلطة الوصیة التي 
                                                             

  .المعدل والمتمم، مرجع سابق المتضمن القانون التجاري 59-75الأمر رقم  ، 604المادة   1
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الجمعیة العامة أصدرت قرار إنشاء المؤسسة المعنیة بالحل  فضلا عن صدور قرار من 

  .غیر العادیة

یتم حل المؤسسة وفق هذا الشكل إما باندماج  :الحل بالاندماج أو الفصل 2-أ

  .مؤسستین أو أكثر في شكل مؤسسة واحدة، أو بانفصال مؤسسة واحدة إلى عدة مؤسسات

ویتم هذا الشكل من الحل بجمع مؤسستین في مؤسسة واحدة، بحیث تنقضي  :الاندماج - 

القانونیة لكلتا المؤسستین وتذوب شخصیتهما القانونیة في المؤسسة الجدیدة، أو  الشخصیة

   .1بضم رأسمال إحدى المؤسستین للأخرى بحیث تزول المؤسسة الأولى وتذوب في الثانیة

ویهدف الاندماج إلى توظیف رأسمال أكبر لإنجاز مشاریع كبرى، و الحد من   

  .2ر الذي یؤدي إلى تكامل الإنتاجمالمنافسة بین المؤسسات العمومیة الأ

ویأخذ بدوره شكلین، الشكل الأول یتمثل في تقسیم المؤسسة الواحدة إلى  :الانفصال -

مؤسستین وهو ما یعرف بالانفصال العادي، أما الشكل الثاني فیتمثل في مشاركة المؤسسة 

لاندماج والفصل المنحلة برأسمالها في إنشاء مؤسسة جدیدة وهو ما یعرف بالحل عن طریق ا

ندماج المنظمة من القانون التجاري، و أحكام الانفصال والا 2فقرة  744حسب المادة 

  .013 -88لا تختلف كثیرا عما كان منصوصا علیه في القانون   04-01بموجب الأمر 

 04-01الأمر  بالرجوع إلى القانون التجاري الذي أحال إلیه :الحل بقوة القانون - ب

انتهاء مدة الشركة  :ركات التجاریة بقوة القانون یتحقق في الحالات التالیةأن حل الش نجد

؛ ف الذي أن أنشأت من أجله الشركةمن القانون التجاري؛ تحقیق الهد 546طبقا للمادة 

هلاك كل أو جزء من رأسمال الشركة بحیث یصبح من المستحیل استمرار نشاطها طبقا 

من القانون  589و   20كررم715و 18مكرر 715واد من القانون المدني والم 438للمادة 

من  592و  590انخفاض أو زیادة عدد الشركاء عن الحد القانوني طبقا للمواد  التجاري

  .والتأمیمالقانون التجاري؛ تجمع الأسهم أو الحصص في ید شخص واحد، 

                                                             
  . 30، صسعودي زھیر، مرجع سابق  1
  .160محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص  2
  .32، صسعودي زھیر، مرجع سابق   3
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یقبل أن بعضها لا  یة نجدوبإسقاط هذه الحالات على المؤسسات العمومیة الاقتصاد  

التطبیق، لأن المشرع لم یضع حد أدنى للشركاء المساهمین في المؤسسة العمومیة 

الاقتصادیة مما یعني إمكانیة تجمع الحصص في ید شخص واحد وعدم إمكانیة تطبیق حالة 

یمكن تطبیق حالة  ، بالإضافة إلى ذلك لانخفاض أو زیادة عدد الشركاء عن الحد القانونيا

عمومیة اقتصادیة  قل أن یأمم شخص ما یملكه، كما أنه توجد مؤسساتنه لا یعالتأمیم لأ

  .041-01استثنیت من تطبیق الأمر 

ة بقوة القانون وفقا للأمر وبمقارنة الأحكام المتعلقة بحل المؤسسة العمومیة الاقتصادی  

، نجد أن هذا الأخیر كان أكثر وضوحا حیث 01-88بما كان ینص علیه القانون  01-04

  .منه 34قوة القانون بموجب المادة لات الحل بحدد حا

یتم الحل الإداري للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة بموجب قرار من  :الحل الإداري -ج

  :2الحل الإداري صور مختلفة وهي ویتخذ، )الحكومة(السلطة التنفیذیة 

جب ویختلف عن الاندماج الذي یتم بإرادة المساهمین، فالدمج یتم بمو  :الدمج -1- ج 

للمجلس الوطني  تابعة قرار إداري، وفي السابق تولت عملیة الدمج أجهزة متخصصة

، ویتم الدمج بضم مؤسستین أو ، الذي عوض بمجلس مساهمات الدولة3لمساهمات الدولة

  .أكثر بحیث تفقد كل مؤسسة شخصیتها المعنویة وتذوب في المؤسسة الجدیدة

ة الهیكلة إحدى طرق الحل الإداري، حیث تتم بموجب تعتبر إعاد :إعادة الهیكلة - 2-ج

قرار إداري ویترتب عنها انقضاء الشخصیة المعنویة للمؤسسة وتخصیص أصولها لإنشاء 

  .مؤسسة عمومیة اقتصادیة جدیدة

تعتبر الخوصصة  الكلیة إحدى طرق الحل الإداري، لأنها تؤدي إلى  :الخوصصة - 3-ج

ة، بالتنازل عن جمیع رأسمالها الذي تحوزه الدولة أو أحد انقضاء الشخصیة المعنویة للمؤسس

  . الأشخاص المعنویة العامة

                                                             
عدل المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھا الم 04-01، الأمر 12والمادة  6مادة ال  1

  .مرجع سابق والمتمم،
  .38-37سعودي زھیر، مرجع سابق، ص ص  2
  .مرجع سابق ،المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة، 25 - 95مر، الأ20المادة   3
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، نجد أن 04-01بالرجوع إلى الأحكام العامة التي أحال علیها الأمر  :الحل القضائي -د

المشرع الجزائري أجاز لكل شریك التقدم بطلب إلى القضاء لحل الشركة في حال عدم وفاء 

من القانون التجاري لكل شریك أو  589، كما أجاز بموجب المادة 1تعهد بهأحد الشركاء بما 

مساهم وكل من یهمه الأمر طلب حل الشركة أمام القضاء في حالة خسارة الشركة ثلاثة 

أرباع رأسمالها ولم یستشیر المدیرون الشركاء أو لم یتمكن الشركاء من المداولة على الوجه 

في  20مكرر 715إلیه المادة  ذهبتكة، وهو نفس ما الصحیح لإصدار قرار بحل الشر 

من القانون التجاري أجازت للمحكمة أن تتخذ  19مكرر  715فقرتها الأخیرة، كما أن المادة 

قرار حل الشركة بناء على طلب كل معني إذا كان عدد المساهمین قد خفض إلى أقل من 

 .الحد الأدنى القانوني

 حكام على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، نجد أنه لاحاولنا تطبیق هذه الأما  إذاو   

على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، لأن هذه الأخیرة  19مكرر  715یمكن تطبیق المادة 

كما  من القانون التجاريفقرة أخیرة  592غیر مقیدة بحد أدنى أو أقصى للشركاء طبقا للمادة 

عمومیة الاقتصادیة التي تحوز الدولة أو أحد لا یمكن تطبیق هذه الأحكام على المؤسسات ال

  .العامة مجموع رأسمالهاالأشخاص المعنویة 

وبمقارنة الأحكام المتعلقة بالحل القضائي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة في ظل   

 القضائي، نجد أن هذا الأخیر لم یتناول الحل 01-88بما ورد في القانون  04-01الأمر 

إمكانیة تعرض المؤسسة العمومیة الاقتصادیة استثناءا لإجراء قضائي بل اكتفى بالنص على 

، والسبب في 2یضعها في حالة إفلاس إذا انعدمت لدیها السیولة المالیة انعداما مستدیما

إحالة المشرع إلى المبادئ العامة هو أن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أصبحت شركات 

القانون الخاص، بهدف تشجیع الاستثمار الخاص  تجاریة تشترك فیها الدولة مع أشخاص

  .3والتوجه الاقتصادي الجدید الذي یتماشى

                                                             
  .مرجع سابق،المعدل والمتمم  المتضمن القانون المدني 58- 75الأمر رقم ، 441المادة   1
  .مرجع سابقالمتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ،  01- 88انون ، الق36المادة   2
  . 40، صسعودي زھیر، مرجع سابق  3
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یرتب حل المؤسسة العمومیة  :آثار حل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة - 2

وشطب  الاقتصادیة جملة من الآثار تتمثل في تصفیتها، وقسمة المال الصافي المتبقي،

  .المؤسسة من السجل التجاري

العمومیة الاقتصادیة بالشخصیة المعنویة طیلة فترة التصفیة  تحتفظ المؤسسة :تصفیةال -أ

من القانون المدني، وقد تكون التصفیة  444من القانون التجاري والمادة  766طبقا للمادة 

من القانون التجاري والتي تقضي بأن تخضع التصفیة للأحكام 765بالتراضي طبقا للمادة 

القانون الأساسي، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من القسم الخامس من التي یشتمل علیها 

 36وهي التي أشارت إلیها المواد من  القانون التجاري، كما یمكن أن تكون التصفیة قضائیة

من القانون التجاري وذلك في حالة غیاب تنظیم  768والمادة  01-88من قانون  38إلى 

اسي أو الاتفاق الصریح بین الشركاء، أو إذا تم طلب ذلك لعملیة التصفیة في القانون الأس

، وتتم 1من الشركاء الممثلین لعشر رأس المال على الأقل في الشركة أو دائني الشركة

المصفي بأمر من طرف رئیس المصادقة على هذا الطلب بأمر استعجالي ویتم تعیین 

    . المحكمة

د الأسهم الاسمیة وحصص المؤسسین بنفس بعد الوفاء بحقوق الدائنین وسدا :القسمة -ب

  .2نسبة مساهماتهم في رأسمال المؤسسة تتم قسمة المال الصافي المتبقي

بشطب المؤسسة من السجل التجاري  :شطب المؤسسة من السجل التجاري -ج

 .المعنویة وینتهي وجودها القانونيتنقضي شخصیتها 

 مؤسسات العمومیة الاقتصادیةالوتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري أخضع  

للرقابة القانونیة في كافة مراحل حیاتها، حیث وضع مجموعة قواعد وأحكام جزائیة حمایة 

من التلاعبات والإخلال بالسیر الحسن لها من جهة وحمایة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

 59-75ا الأمر للمساهمین والمتعاملین معها من جهة أخرى، وهذه القواعد والأحكام تضمنه

                                                             
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق المتضمن القانون التجاري 59- 75الأمر رقم ، 765المادة   1
  .، مرجع نفسھ793 المادة  2
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في الشركات "في الكتاب الخامس منه بعنوان  لتجاري المعدل والمتممالمتضمن القانون ا

  . "الأحكام الجزائیة" في الباب الخامس منه بعنوان " التجاریة 

  الفرع الثاني

  .التنظیم الهیكلي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

ات العمومیة الاقتصادیة الخاضعة سنحاول من خلال هذا الفرع بیان أجهزة المؤسس   

 ، وأجهزة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة الخاضعة للنصوص)أولا ( للأحكام العامة 

  ).ثانیا ( الخاصة 

  . أجهزة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة الخاضعة للأحكام العامة: أولا

لتعبیر  تعتبر الجمعیة العامة للمساهمین مجالا :الجمعیة العامة للمساهمین - 1

الشركاء والمساهمین عن إرادتهم ومشاركتهم في تسییر المؤسسة، وتأخذ الجمعیة الجمعیة 

الجمعیة ( العامة للمساهمین شكل الجمعیة العامة العادیة وشكل الجمعیة العامة غیر العادیة 

  ).العامة الاستثنائیة 

لكونها تجتمع بصفة  وتسمى أیضا الجمعیة العامة السنویة :الجمعیة العامة العادیة -أ

طبقا دوریة ومنتظمة مرة على الأقل كل سنة باستدعاء من رئیس الشركة أو القائمین بالإدارة 

من القانون التجاري، ویحق لجمیع المساهمین دون تمییز أو من ینوب عنهم  677 للمادة

  .بوكالة قانونیة حضور الجمعیة العامة العادیة

یساهم فیها  04-01صادیة أصبحت بصدور الأمر وبما أن المؤسسة العمومیة الاقت

الجمعیة العامة  أشخاص القانون الخاص إلى جانب الدولة فإن لكل مسام الحق في حضور

، حیث كانت الجمعیة العامة العادیة قبل 04-01جدید جاء به الأمر  العادیة، وهذا شيء

في رأسمال المؤسسة صدوره تتكون من ممثلین عن الأشخاص المعنویة العامة المساهمین 

وذلك بسبب امتلاك الدولة والأشخاص المعنویة العامة  ،بالإضافة إلى ممثلین عن العمال

  .لجمیع رأسمال المؤسسة



الأحكام العامة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة: الفصل الأول  

 

34 
 

تعیین أعضاء مجلس : الصلاحیات نذكر منهاوتتمتع الجمعیة العامة العادیة بمجموعة من 

دارة وإعادة انتخابهم وعزلهم ؛ انتخاب القائمین بالإ1المراقبة، ومنحهم أجورا مقابل نشاطهم

؛ وتعیین 2والمصادقة على التعیینات المؤقتة التي یقوم بها مجلس الإدارة بین جلستین عامتین

تختص  ، مع الإشارة إلى أن الجمعیة العامة العادیة لا3مندوبي الحسابات وتحدید أجورهم

.                      4العمال الأجراءبتعیین جمیع الأعضاء لأن مجس المراقبة یشتمل على مقعدین لصالح 

وتعرف بالجمعیة العامة الاستثنائیة، وهي على  :الجمعیة العامة غیر العادیة  -ب

خلاف الجمعیة العامة العادیة یمكن أن تجتمع عدة مرات في السنة وكلما دعت الضرورة 

ن ینبهم طریق م، ویحق لجمیع المساهمین حضور هذه الجمعیة سواء بأنفسهم أو عن 5لذلك

  .بواسطة وكالة مخصصة لذلك

  :ة الاستثنائیة بصلاحیات مهمة وهيوتتمتع الجمعیة العام

من القانون التجاري  691قا للمادةتعدیل القانون الأساسي للمؤسسة في كل أحكامه، ووف -

                  .                                  یعتبر كل تعدیل للقانون الأساسي خارج إطارها باطلا

تعدیل الرأسمال التأسیسي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة بالرفع أو الخفض طبقا للمادة  -

من القانون التجاري، ونظرا  لأهمیة إجراء تعدیل الرأسمال التأسیسي بالنسبة  591

 6یة العامة الاستثنائیةللمساهمین والدائنین فإن المشرع جعل منه اختصاصا خالصا للجمع

  .من القانون التجاري 827إلى  822وأحاطه بالحمایة الجنائیة في المواد من 

یمكن للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة أن تجمع في جهاز إدارتها بین  :جهاز الإدارة -2

، كما یمكن مجلس الإدارةالإدارة والمراقبة فیطلق على جهاز إدارتها في هذه الحالة تسمیة 

  .مجلس المراقبة ومجلس المدیرینها الفصل بینهما فیطلق على جهاز إدارتها تسمیة ل

                                                             
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق المتضمن القانون التجاري 59-75الأمر ، 668والمادة  1فقرة  662المادة   1
  .، مرجع نفسھ613إلى  611من  المواد  2
  .مرجع نفسھ، 4مكرر  715مادة ال  3
المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھا المعدل والمتمم، .04-01الأمر ،2فقرة  05المادة   4

  مرجع سابق
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق المتضمن القانون التجاري 59- 75الأمر رقم ، 674المادة   5
  .202، صمحمد الصغیر بعلي، مرجع سابق  6
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ن مجلس إدارة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة التي تأخذ شكل یتكو   :جلس الإدارةم -أ

 و على الأكثرعض) 12(على الأقل إلى إثنا عشرة ) 3(شركة مساهمة من ثلاثة أعضاء 

على الأكثر، ویتم انتخاب ) 24(إلى أربعة وعشرین عضو  وفي حالة الدمج یمكن رفع العدد

یة وتحدد مدة عضویتهم في القانون أعضاء مجلس الإدارة من طرف الجمعیة العامة العاد

، ویقوم مجلس الإدارة بانتخاب رئیس من بین 1سنوات) 06(الأساسي دون أن تتجاوز ستة 

تمل مجلس الإدارة على مقعدین وتماشیا وطابع العمومیة أوجب المشرع أن یش ،2أعضائه

  .3لصالح العمال حسب الأحكام المنصوص علیها في قانون العمل

  :4أهمهاصلاحیات  بعدةیتمتع مجلس الإدارة و  

التصرف باسم الشركة في كل الظروف في نطاق موضوع الشركة ومع مراعاة السلطات  -

لرئیس أو المدیر العام المسندة صراحة في القانون لجمعیات المساهمین، ومنح الإذن ل

ة في حدود كامل المبلغ بإعطاء الكفالات أو الضمانات الاحتیاطیة أو الضمانات باسم الشرك

  .یحددهالذي 

  .5نقل مقر الشركة في نفس المدینة –

الهدف من اختیار هذا الشكل من التنظیم هو  :مجلس المراقبة ومجلس المدیرین -ب

الرقابة علیها، بحیث تسند الإدارة لمجلس الاقتصادیة و  المؤسسة العمومیة الفصل بین إدارة

، ویمكن للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة أن 6المدیرین أما الرقابة فتسند إلى مجلس المراقبة

تختار هذا الشكل من التنظیم بالنص علیه في قانونها الأساسي أو بإدراجه من طرف 

  .7أثناء وجودها ساسيعامة غیر العادیة في القانون الأالجمعیة ال

                                                             
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق المتضمن القانون التجاري 59- 75الأمر رقم ،  613والمادة  610المادة   1
  .مرجع نفسھ ، 635المادة   2
المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھا المعدل والمتمم،  04-01، الأمر 2فقرة  5المادة   3

  مرجع سابق
  .64ص ع سابق،جمر سعودي زھیر،  4
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق المتضمن القانون التجاري 59- 75الأمر رقم ، 625و  624و 622واد الم  5
  .65، صسعودي زھیر،مرجع سابق  6
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق المتضمن القانون التجاري 59- 75الأمر رقم ، 643 المادة 7 
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ئمة للمؤسسة العمومیة یتولى مجلس المراقبة مهمة الرقابة الدا :مجلس المراقبة 1-ب 

عضوا ) 12(أعضاء على الأقل، ومن اثني عشرة ) 07(، ویتكون من سبعة الاقتصادیة

على الأكثر، ویمكن في حالة الدمج رفع عدد الأعضاء دون أن یتجاوز العدد الإجمالي 

عضوا، و یتم انتخابهم من طرف الجمعیة العامة التأسیسیة أو ) 24( أربعة وعشرون

، وللإشارة فإن مجلس المراقبة لم یكن موجودا قبل صدور المرسوم 1الجمعیة العامة العادیة

بالنسبة للمؤسسات العمومیة  2المعدل والمتمم للقانون التجاري  08-93التشریعي رقم 

اهمة،  أما فیما یخص المؤسسات المنظمة في شكل الاقتصادیة المنظمة في شكل شركة مس

نجد أحكاما تنص على هذا التنظیم في القانون  فإننا لا ،شركات ذات مسؤولیة محدودة

  .التجاري

أعضاء ویمارس ) 05(إلى خمسة ) 03(یتكون من ثلاثة  :مجلس المدیرین 2-ب

 ناد الرئاسة لأحدهموظائفه تحت رقابة مجلس المراقبة، الذي یقوم بتعیین الأعضاء وإس

 بناءا على اقتراح مجلس المراقبة ویمكن للجمعیة العامة العادیة عزل الأعضاء في أي وقت

ویتمتع مجلس المدیرین بسلطات واسعة للتصرف باسم المؤسسة في كل الظروف في حدود 

لة قانونا لمجلس المراقبة وجمعیة ومع مراعاة  السلطات المخو ، موضوع المؤسسة

  .3نالمساهمی

یختلف جهاز التسییر في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة باختلاف  :جهاز التسییر -3

الشكل الذي تنتظم فیه كل مؤسسة، فالمؤسسات التي تأخذ شكل شركة مساهمة تأخذ بنظام 

الرئیس المدیر العام، أو بنظام المدیر العام، أو رئیس مجلس المدیرین إذا كانت تحتوي على 

المشرع  أما المؤسسات التي تأخذ شكل شركة ذات مسؤولیة محدودة فأخذ ،4مجلس مراقبة

، ویأخذ صفة الرئیس المدیر العام من یتولى مهام المدیریة العامة في المؤسسة بفكرة المسیر

، أما من یتولى الإشراف علیها فقط فیأخذ صفة المدیر العام ویساعده 5العمومیة الاقتصادیة

                                                             
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق المتضمن القانون التجاري 59- 75الأمر رقم ،  662و 657و  654واد  الم  1

ج ر عدد  نون التجاري،المتعلق بالقانون المعدل والمتمم للقا ،1993أفریل  25،  مؤرخ في 08-93 التشریعي رقمالمرسوم 
27   .  

  .المعدل والمتمم، مرجع سابق المتضمن القانون التجاري 59- 75 الأمر، 648و 644و 643المواد 3 
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق المتضمن القانون التجاري 59-75الأمر ، 624المادة   4
  .مرجع نفسھ، 638المادة و 579إلى  576المواد من   5
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مین یقترحهما مجلس الإدارة وتخول لهما صلاحیات معینة شخص أو شخصین كمدیرین عا

  .1بالاتفاق مع المدیر العام

وتختلف صلاحیات جهاز التسییر باختلاف الشكل الذي تنتظم فیه كل مؤسسة   

فالمؤسسات التي تتخذ شكل شركة مساهمة وتحتوي على مجلس إدارة فإن رئیس مجلس 

، أما المؤسسات ذات المؤسسة في علاقاتها مع الغیر ثلالإدارة یتولى فیها الإدارة العامة ویم

مجلس المدیرین فإن هذا الأخیر یتمتع بسلطات واسعة للتصرف باسم المؤسسة في حدود 

موضوعها مع مراعاة صلاحیات مجلس المراقبة وجمعیات المساهمین، ویمثل رئیس مجلس 

لأحكام التي ینص علیها المدیرین الشركة في علاقاتها مع الغیر، وكل ذلك مع مراعاة ا

القانون الأساسي للشركة، أما المؤسسة التي تتخذ شكل شركة ذات مسؤولیة محدودة فإن 

المسیر أو المسیرین فیها یمارسون صلاحیاتهم وفقا للأشكال والحدود التي یحددها لهم 

یر والسبب في إحالة المشرع للعدید من صلاحیات جهاز التسی ،2للمؤسسة القانون الأساسي

  .3للقوانین الأساسیة للمؤسسات أن لكل مؤسسة طبیعتها الخاصة وهي أدرى بشؤونها

  .لاقتصادیة الخاضعة للنصوص الخاصةأجهزة المؤسسات العمومیة ا: ثانیا

على أن المؤسسات العمومیة  04-01من الأمر  05من المادة  03تنص الفقرة   

ر خاضع للقانون العام تخضع الاقتصادیة التي تحوز الدولة أو أي شخص معنوي آخ

 238-01لها صدر المرسوم التنفیذي لأشكال خاصة لأجهزة الإدارة والتسییر، وتطبیقا

، ونصت 4دارة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرهاإالمتضمن الشكل الخاص بأجهزة 

 تخص إلا من نفس المرسوم في فقرتها الثانیة على أن أحكام هذا المرسوم لا 2المادة 

: من جهازین هما  همات الدولة، وتتكونالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المكلفة بتسییر مسا

  .5مجلس المدیرینو  الجمعیة العامة

                                                             
   .المعدل والمتمم، مرجع سابق المتضمن القانون التجاري 59- 75الأمر رقم  ، 641إلى  639المواد من  1
  .مرجع نفسھ، 577و  652و 638واد الم  2
  .74سعودي زھیر، مرجع سابق، ص  3
 ، المتضمن الشكل الخاص بأجھزة إدارة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا،283-01، المرسوم التنفیذي1مادة ال 4 

  .مرجع سابق
، المتضمن الشكل الخاص بأجھزة إدارة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 283-01المرسوم التنفیذي .،1قرة ف 3المادة   5

  .وتسییرھا، مرجع سابق
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تتكون  283-01من المرسوم التنفیذي 01فقرة 04ادة طبقا للم :الجمعیة العامة -1

ر مساهمات الدولة من الجمعیة العامة الوحیدة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المكلفة بتسیی

ممثلین مفوضین قانونا من مجلس مساهمات الدولة، وتجتمع الجمعیة العامة مرة واحدة في 

وتجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك في دورة غیر عادیة بناءا على  ،السنة على الأقل

استدعاء من رئیس مجلس المدیرین، أو المدیر العام الوحید، أو بناءا على طلب من أحد 

من نفس المرسوم، وتعتبر الجمعیة العامة سلطة  06عضائها حسب الحالة طبقا للمادة أ

   :1تقریریة في المسائل التالیة

         .العادي باستثناء قرارات التسییر الفصل في جمیع المسائل المتعلقة بحیاة الشركة - 

ترشحهم وبعد  تعیین أعضاء مجلس المدیرین ورئیس من بینهم بعد موافقة الحكومة على -

  .  أخذ رأي مجلس مساهمات الدولة، كما تنهي مهامهم حسب الأشكال نفسها

  . تعیین محافظ أو محافظا الحسابات، وتحدید مبالغ أتعابهم حسب إجراء تحددها بنفسها -

التعاقد مع أعضاء مجلس المدیرین حول الحقوق والواجبات التي یتمتعون بها في إدارة  –

  .وتسییر المؤسسة

وقد كانت هذه الاختصاصات في السابق محل تنازع بین السلطة الوصیة وأجهزة   

  .2المؤسسة، وإسناد هذه المهام للجمعیة العامة یبشر بفصل حقیقي بین المؤسسة و المؤسس

یخضع مجلس المدیرین في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  لا: مجلس المدیرین -2

یع القواعد المنصوص علیها في المرسوم التشریعي المكلفة بتسییر مساهمات الدولة لجم

) 03(إلى ثلاثة ) 01(المعدل والمتمم للقانون التجاري، إذ یتكون من عضو  93-08

) 03(على خلاف القواعد العامة التي تقضي بأن مجلس المدیرین یتكون من ثلاثة  3أعضاء

رر تشكیلة مجلس أعضاء، كما أن مجلس مساهمات الدولة هو الذي یق) 05(إلى خمسة 

                                                             
، المتضمن الشكل الخاص بأجھزة إدارة المؤسسات العمومیة 283-01المرسوم التنفیذي، 11، و5،7،10 المواد  1

 .ا، مرجع سابقالاقتصادیة وتسییرھ
  .583عجة الجیلالي، مرجع سابق، ص  2
المتضمن الشكل الخاص بأجھزة إدارة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا،  283-01المرسوم التنفیذي 3المادة   3

  .مرجع سابق
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المدیرین في المؤسسة المكلفة بتسییر مساهمات الدولة حسب مهام المؤسسة وطبیعتها 

، على خلاف القواعد العامة التي تمنح هذا الاختصاص للجمعیة العامة غیر 1وحجمها

العادیة، ویتمتع مجلس المدیرین بسلطات واسعة للقیام بإدارة المؤسسة وتسییرها والإشراف 

 .2ي حدود العقود المبرمة بینه وبین الجمعیة العامةعلیها ف

  المطلب الثاني

  النظام القانوني لوسائل عمل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة كغیرها من المؤسسات تمارس نشاطها بتوفر مجموعة    

، الوسیلة القانونیة )موالالأ(، الوسیلة المادیة )العمال(الوسیلة البشریة : من الوسائل وهي

، وهذه الوسائل تتأثر بكل تطور تعرفه المؤسسة لذلك سنتناول فیما یلي النظام )إبرام العقود(

  .   القانوني لكل وسیلة من هذه الوسائل

  الفرع الأول  

  النظام القانوني لعمال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

المتعلق  11-90حالیا أحكام القانون ر ینظم علاقات العمل المهنیة في الجزائمبدئیا   

، والقوانین الأساسیة النموذجیة لقطاعات النشاط  والقوانین الخاصة 3بعلاقات العمل

بالمؤسسات المستخدمة والأحكام القانونیة والتنظیمیة المستمدة منها، وهذه الأخیرة مستمدة 

علاقات العمل التي یرد  من قانون العمل، ویجب ألا تتعارض مع أحكامه، واستثناءا ینظم

بشأنها نص صریح نصوص تشریعیة وتنظیمیة خاصة بها، وهذا تطبیقا لنص المادة الأولى 

، وكذلك هو الأمر 4المتضمن قانون العمل 11-90من قانون ) 03(والمادة الثالثة ) 01(

 بالنسبة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، حیث أخضعت علاقات العمل فیها لأحكام قانون

لإضفاء الطابع التعاقدي علیها تماشیا مع الإصلاحات الاقتصادیة التي  11-90العمل 

                                                             
  .رجع سابق، م283-01، المرسوم التنفیذي، م2فقرة  3المادة   1
  .مرجع نفسھ، 8المادة   2
  .17 ، ج ر عددیتعلق بعلاقات العمل معدل ومتمم ،1990أفریل  21، مؤرخ في 11-90ون القان  3
  .44الاقتصادیة في الجزائر، دار ھومة، ص  الإصلاحاتعلاقات العمل في ظل : رشید واضح  4
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تكرس مبدأ الاستقلالیة والقضاء على فكرة المنتج المسیر التي سادت في مرحلة التسییر 

  .1الاشتراكي

المتضمن قانون العمل كان، النظام القانوني  11-90وإلى غایة صدور القانون   

ي المؤسسات العمومیة الاقتصادیة یتمیز بالغموض وعدم الانسجام في لعلاقات العمل ف

حیث استمر العمل بعد الاستقلال مباشرة بالقوانین الموروثة عن الاستعمار  مختلف المراحل،

 133-6فیما یتعلق بعلاقات العمل إلى غایة صدور قانون الوظیفة العمومیة بموجب الأمر

مؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادیة رغم نص المادة غیر أن هدا لأخیر لم یطبق على ال

     74-71، وأمتد هذا الوضع إلى غایة صدور الأمر 2منه على إمكانیة ذلك) 01(الأولى 

المتضمن التسییر الاشتراكي للمؤسسات الذي یعتبر فاتحة قوانین العمل في الجزائر بتحدیده 

منه، دون أن یكون الهدف منه إقامة نظام ) 27(مفهوم العامل في المادة السابعة والعشرون

المتضمن القانون   12-78قانوني خاص بتنظیم علاقات العمل، لیصدر بعد ذلك القانون 

، والذي أخضع كافة علاقات العمل لأحكامه مهما كان القطاع ومهما 3الأساسي العام للعامل

ه لم یقضي على التباین كانت صفة العامل، غیر أنه وبالرغم من مسعاه التوحیدي إلا أن

والاختلاف بین العاملین بالدولة بسبب القوانین النموذجیة المطبقة على مختلف قطاعات 

النشاط والتي بقیت تمیز بین قطاع الوظیفة العمومي والقطاع الاقتصادي العام، وهو ماجعل 

وحتى في ، 4علاقة العمل في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة علاقة تنظیمیة ولیست تعاقدیة

لمؤسسات في اقات العمل علا المتضمن القانون التوجیهي بقیت 01-88ظل القانون 

ت ذات طابع تنظیمي لأن هذا القانون كان متأثرا بالطبیعة العامة العمومیة الاقتصادیة ظل

وهو ما أدى إلى تعویضه بقوانین جدیدة تتماشى والتوجهات  ،5للمؤسسة الاشتراكیة

دة التي تقتضي اعتماد مبدأ العلاقات التعاقدیة في علاقات المؤسسات الاقتصادیة الجدی

    .6بمحیطها الاقتصادي وعلاقاتها بعمالها

                                                             
  .277عجة  الجیلالي، مرجع سابق، ص  1
  .312محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص  2
  )ملغى(.12 المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ج ر عدد، 1978أوت  5ي ، مؤرخ ف12-78قانون ال  3
  .315مرجع سابق، ص: محمد الصغیر بعلي  4
، جسور للنشر والتوزیع، المحمدیة ، الجزائر،  -علاقات العمل الفردیة  –بشیر ھدفي، الوجیز في شرح قانون العمل   5

2009 ،49.  
  .35لاقتصادیة، مرجع سابق، صا الإصلاحاتظل علاقات العمل في : رشید واضح  6
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صدور نصوص قانونیة متعلقة بتنظیم علاقات  1990ونتیجة لذلك عرفت سنة   

، واعتماد الاتفاقیات الجماعیة للعمل 11-90العمل على أساس مبدأ التعاقد بموجب القانون 

، من أجل تكییف 1ار تنظیمي جدید لعلاقات العمل بدلا من النصوص التنظیمیةكإط

علاقات العمل بما یتجاوب ومبادئ المتاجرة والاستقلالیة التي أصبحت تسود القطاع العام 

 02-90، كما صدرت بشأنها قوانین أخرى ذات طابع تنظیمي منها القانون 2الاقتصادي

متعلق ، والقانون ال3لجماعیة وممارسة حق الإضرابالمتعلق بتسویة منازعات العمل ا

یة المتعلق بتسویة المنازعات الفرد 04-90رقم  والقانون، 03-90رقم 4بمفتشیة العمل

وبذلك أصبحت علاقات العمل ، 6المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي 14-590والقانون

یة العمل وحریة التعاقد، دون الفردیة في مرحلة الاستقلالیة وما بعدها تقوم على مبدأ حر 

الإخلال بالمسائل التي تعتبر من النظام العام لاسیما الحقوق والواجبات والحد الأدنى 

   .7للأجور

  الفرع الثاني

  النظام القانوني لأموال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

أصبحت الدولة تلعب دور المساهم في رأسمال المؤسسة  04 -01بصدور الأمر  

تحوز الدولة أو أي ": منه بالقول) 3(، وهو ما نصت علیه المادة الثالثة 8میة الاقتصادیةالعمو 

أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام،تمثیلا لرأسمالها الاجتماعي، مباشرة أو غیر مباشرة ، 

شهادات استثمار، أو سندات مساهمة أو أي قیم منقولة  أو، أسهمأموالا عمومیة في شكل حصص،أو 

  ى في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة،أخر 

                                                             
  .36ص ،علاقات العمل في ظل الإصلاحات الاقتصادیة، مرجع سابق: رشید واضح  1
  .315محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص   2
، المتعلق بالوقایة من نزاعات العمل وتسویتھا وممارسة حق 1990فیفري   06، مؤرخ في 02- 90القانون رقم   3

  .02ب، ج ر عدد الاضرا
  .02، المتعلق بمفتشیة العمل، ج ر عدد 1990فیفري   06، مؤرح في 03- 90القانون رقم   4
  .04، المتعلق بالنزاعات الفردیة للعمل، ج ر عدد1990فیفري   06، مؤرخ في04- 90القانون رقم   5
  .23لنقابي، معدل ومتمم، ج ر عدد رسة الحق اعلق بكیفیات مما، یت1990یونیو  2 ، مؤرخ في14- 90القانون رقم   6
  .36، صلاقتصادیة، مرجع سابقا علاقات العمل في ظل الإصلاحات: رشید واضح  7 

  .526مرجع سابق، ص : عجة الجیلالي  8
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تخضع كیفیات اصدار القیم المنقولة المذكورة أعلاه و اقتنائها والتنازل عنها لأحكام القانون التجاري، 

  ."وأحكام هذا الأمر، وكذا الأحكام القانونیة أو القانونیة الأساسیة الأخرى

  :1عمومیة الاقتصادیة إلىوقد أدى تحول الدولة إلى مساهمة في رأسمال المؤسسة ال  

 )مال خاص( ث أصبح دو طابع تجاري تغیر الطبیعة القانونیة للرأسمال الاجتماعي، حی -

ویخضع لأحكام القانون التجاري، سواء من حیث القیم المنقولة المشكلة له أو من حیث 

ة من الأمر كیفیات الإصدار والاقتناء والتنازل عن هذه القیم، كما أنه ووفقا للمادة الرابع

  .أصبح یشكل الرهن الدائم وغیر المنقوص للدائنین الاجتماعیین 04 -01

الاقتصادیة   تحمل الدولة تبعات الخدمة العمومیة، حیث لم تعد المؤسسة العمومیة -

تخضع لمقتضیات التسخیر الإداري، أو تتحمل بصفة آلیة تبعات الخدمة العمومیة، لأن 

تعاقدي، وبذلك تخلصت من شكل المرفق العام الذي ات طابع أصبحت ذ علاقاتها مع الدولة

  .كانت تتمیز به وفي المقابل فقدت امتیازات السلطة العامة

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان المشرع قد أخضع الرأسمال الاجتماعي للمؤسسة   

ي القانون العمومیة الاقتصادیة للأحكام المتعلقة بالأملاك الخاصة للدولة المنصوص علیها ف

یؤثر على الطابع التجاري  فإن ذلك لا  ،2المتضمن قانون الأملاك الوطنیة 30 -90رقم 

  .3لرأسمالها

وإذا ما حاولنا مقارنة الأحكام المتعلقة برأسمال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في ظل  

  :بما كانت علیه في ظل القوانین السابقة نجد أن 04-01الأمر 

 4لعمومیة الاقتصادیة كانت في ظل النظام الاشتراكي أموالا عامةأموال المؤسسة ا  

المتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات  74 -71من الأمر ) 02(حیث نصت المادة الثانیة 

إن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة هي المؤسسة التي یتكون مجموع تراثها المالي من الأموال " : على

                                                             
  .527-526مرجع سابق، ص ص: عجة الجیلالي  1
  .52ج ر عدد دل ومتمم، مع، المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، 1990دیسمبر  01، مؤرخ في 30 -90القانون   2 

  .527عجة الجیلالي، مرجع سابق، ص   3
الحمایة الجنائیة للمال العام، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة : دغو الأخضر  4

  18، ص2000الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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ل هي أموال عامة فهي تخضع لقواعد حمایة المال العام ولأن هذه الأموا ،."العامة

یمكن التصرف  من القانون المدني بحیث لا 689و  688المنصوص علیها في المادتین 

  .تملكها بالتقادم أو فیها، أو حجزها،

، أصبحت الذمة المالیة یهيالمتضمن القانون التوج 01-88وبصدور القانون    

المؤسسة و أموال  الرأسمال التأسیسي : هما تتكون من جزأین للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة

  :2ویستند هذا التقسیم إلى  ،1المكتسبة من ممارسة نشاطها

، الذي میز بین المال الاجتماعي الذي تملكه 3المتعلق بالأملاك الوطنیة 16-84القانون  -

  . 4الدولة وبین الأموال التي تنجزها المؤسسة خلال حیاتها وهي ملك لها

تتوفر المؤسسة العمومیة " : التي تنص على أن 01-88من القانون  16نص المادة  -

الاقتصادیة على رأسمال تأسیسي مكتتب ومدفوع بكامله حسب الأشكال التي نصت علیها قواعد 

  : القانون التجاري، أي

من الأمر  689و 688بمساهمة من المؤسس في الرأسمال نقدا أو عینا تحكمها أحكام المادتین  -

من القانون رقم  42إلى  35المذكور أعلاه والمواد من  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 - 75

المذكور أعلاه إذا تعلق الأمر بالدولة والجماعات  1984یولیو سنة  07المؤرخ في  17 - 84

  المحلیة،

  . ."ىباكتتاب الأجهزة المؤهلة لهذا الغرض التابعة لمؤسسات عمومیة اقتصادیة أخر  -

ومن خلال هذه النصوص یتضح أن التراث المالي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة    

تأسیسي هو  دو طابع مزدوج، حیث أن الجزء الذي یمثل الرأسمال ال 01-88في ظل القانون 

 أموال التشغیل فهو ملك لها مال خاصة ، في حین أن الجزء الثاني الذي یمثلمال عام 

نبط من اجتهادات مجلس الدولة الفرنسي في قرار له صدر سنة ومثل هذا التمییز مست

  .5، والذي میز فیه بین رأسمال المؤسسة وأصولها1948

                                                             
  .353صمرجع سابق، : محمد الصغیر بعلي  1
  .255 - 254مرجع سابق، ص ص : لجیلاليعجة ا  2
  .27، المتعلق بالأملاك الوطنیة، ج رعدد 1984جوان  30، مؤرخ في 16 - 84القانون رقم   3
  .، المرجع نفسھ16 - 84، القانون 19المادة   4
  .   255عجة الجیلالي، مرجع سابق، ص 5 
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أو / الدولة و( وتبقى الأسهم المشكلة للرأسمال التأسیسي والتي یقدمها المؤسسون    

لیها في خاضعة لقواعد حمایة المال العام المنصوص ع) أحد الأشخاص المعنویة التابعة لها

، حیث لا یجوز التصرف فیها أو حجزها أو 689و  688القانون المدني بموجب مادتیه 

سي في استمرار ونمو نشاط تملكها بالتقادم، وأساس هذه الحمایة  هو أهمیة الرأسمال التأسی

  .1المؤسسة

فإنها وإن كانت تخضع مبدئیا لما تخضع له أموال ) أموال التشغیل(أما باقي الأموال  

الشركات التجاریة عموما من حیث  إمكانیة التصرف فیها والحجز علیها والتنازل عنها 

، فهي لیست 01 -88من القانون  20كنتیجة منطقیة لإعمال مبدأ المتاجرة طبقا للمادة 

:"... حیث تنص الفقرة الثانیة من نفس المادة على أن ،2بمنأى عن مظاهر الحمایة المدنیة

ه الممتلكات وبیعها طبقا لقواعد القانون التجاري، غیر أنه لا یمكن في أیة حال ویمكن التصرف في هذ

من الأحوال أن یقتني الآلات والتجهیزات المنتجة إلا المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أو الهیئات 

ه ل والثالث من الباب الثالث أدناالعمومیة  ومراكز البحث والتنمیة المنصوص علیهم في الفصلین الأو

  ".           ..والتجهیزات غیر الصالحة أو محل التجدید لاتالآباستثناء 

ستقلالیة المؤسسات أعطى دفعا جدیدا لاقد  04-01یمكن القول أن الأمر  وعلیه  

العمومیة الاقتصادیة في المجال المالي من خلال فصله بین ذمتها المالیة والذمة المالیة 

ص على أموالها، حیث اعتبرها الرهن الدائم وغیر المنقو  فائه الطابع التجاريللدولة، وإض

  .للدائنین الاجتماعیین للمؤسسة

المتضمن  59-75من الأمر  217وهنا نتساءل عن جدوى إبقاء المشرع للمادة   

والتي تقضي بإمكانیة اتخاذ السلطة المؤهلة عن  القانون التجاري المعدل والمتمم على حالها

      .  سدید مستحقات المؤسسات العمومیة التي تكون في حالة إفلاسطریق التنظیم تدابیر ت

  

  

                                                             

  .361محمد الصغیر بعلي،مرجع سابق، ص 1 
  .362مرجع نفسھ، صمحمد الصغیر بعلي، ال  2
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 الفرع الثالث

  عقود المؤسسة العمومیة الاقتصادي

) المتاجرة و العمومیة( لأن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تتمیز بخاصیتین مختلفتین 

تخضع تصادیة العمومیة الاقالمؤسسات  ذا كانت العقود التي تبرمهافإننا نتساءل، عما إ

قانون (  أنها تخضع لقواعد القانون الإداري، أم )القانون التجاري(لقواعد القانون الخاص 

  ).الصفقات العمومیة 

، نجذ أنه أخضع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من 04 -01بالرجوع إلى الأمر  

المنصوص  التي تخضع لها شركات رؤوس الأموالها وتنظیمها وسیرها للأشكال حیث إنشائ

مما یستخلص منه أن عقود هذه المؤسسات تخضع لقواعد  ،1علیها في القانون التجاري

المتضمن تنظیم الصفقات  236-10 القانون التجاري، وهو ما یؤكده المرسوم الرئاسي

، حیث تم إخراج العقود التي تبرمها المؤسسات العمومیة 2المعدل والمتمم العمومیة

منه )  02(، وذلك بتعدیل المادة الثانیة 236 - 10بیق المرسوم الاقتصادیة من نطاق تط

  .033 -13بموجب الأمر 

نفسها كانت  تخضع عقود المؤسسات العمومیة )  02(وللإشارة فان المادة الثانیة   

عملیة ممولة كلیا ا كانت هذه العقود تتعلق بانجاز ذإ 236 -10الاقتصادیة لأحكام المرسوم 

ؤقتة أو نهائیة من الدولة، وبقي الوضع على حاله حتى بعد تعدیلها  أو جزئیا بمساهمة م

  .236 -10المعدل والمتمم للمرسوم   4 23 -12بموجب المرسوم الرئاسي 

عقود المؤسسات  القول أن المشرع الجزائري قد أخرج بصفة نهائیةوعلیه یمكن   

و یترتب عن ذلك خضوع من نطاق تطبیق قانون الصفقات العمومیة، العمومیة الاقتصادیة 

                                                             
   .مرجع سابقالمعدل والمتمم،، 04 -01، الأمر 1فقرة  5المادة   1
 ج ر عدد معدل ومتمم، ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،2010أكثوبر  07، مؤرخ في 236 -10المرسوم الرئاسي   2

58  .  
المتضمن تنظیم الصفقات  ،236-10سيدل والمتمم للمرسوم الرئا، المع2013جانفي  13، مؤرخ في 03 - 13الأمر   3

  .2العمومیة ج ر عدد 
  .4ج ر عدد ، 236 - 10سي ، المعدل والمتمم للمرسوم الرئا2012جانفي  18، مؤرخ في 23 -12الأمر    4
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والقانون القانون التجاري العامة للالتزامات المنصوص علیها في لأحكام العقود التي تبرمها ل

  .زعات المتعلقة بها للقضاء العادي بالفصل في المنا لمدني و انعقاد الاختصاصا

ي ظل وإذا ما حاولنا مقارنة الأحكام المتعلقة بعقود المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ف  

هي للمؤسسات العمومیة التوجی ضع في ظل القانون  ، بما كان علیه الو04-01الأمر 

تتمتع " منه على أن ) 07(ینص في المادة السابعة  01-88نجد أن القانون الاقتصادیة،

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بالأهلیة القانونیة الكاملة فتشترط وتلتزم وتتعاقد بكیفیة مستقلة بواسطة 

الأحكام التشریعیة أجهزتها المؤهلة لهذا الغرض بمقتضى قانونها الأساسي، طبقا لقواعد التجارة و 

منه  )59(كما أن المادة التاسعة والخمسون،."مجال الالتزامات المدنیة والتجاریة المعمول بها في

 نصت على عدم خضوع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لقانون الصفقات العمومیةأیضا 

، لیخرج 1988مارس  29المؤرخ في  172 -88إعمالا لنص هذه المادة، صدر المرسوم و 

وذلك بتعدیله  1المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من نطاق تطبیق قانون الصفقات العمومیة

وظل  ،المتضمن صفقات المتعامل العمومي 145 -82المرسوم  من) 05(المادة الخامسة 

قوانین اللاحقة المنظمة للصفقات العمومیة إلى غایة صدور الأمر على ماهو علیه في ظل ال

أین نص المشروع على خضوع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  236-10المرسوم الرئاسي 

) 02(لقانون الصفقات العمومیة، ثم عاد بعد ذلك فأخرجها من نطاق تطبیقه بتعدیل المادة 

   . سالف الذكر 03- 13من قانون الصفقات العمومیة بموجب الأمر 

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .382مرجع سابق، ص: محمد الصغیر بعلي  1
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 خلاصة الفصل الأول

بالتطرق وذلك امة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة، الع لأحكامتناولنا في هذا الفصل ا  

لوقوف عل مختلف التعاریف الفقهیة المقدمة وذلك با ،لماهیتها، لبیان مفهومهاقبل كل شيء 

أنواعها وخصائصها  تخلاصلاس، وكذلك التعریف الذي خصها به المشرع الجزائري ابشأنه

بها التطور التي مرت راحل ، ولمعرفة موفقا لأخر النصوص المنظمة لها وكذا أهدافها

لنا مراحل تطور المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في تناو  لاكتساب هذه الخصائص والأنواع 

حلة ظل الاقتصاد الموجه وكذا مراحل تطورها في ظل الانفتاح الاقتصادي وصولا إلى المر 

الحالي  الحالیة ، ثم انتقلنا لتناول النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة وفقا للتنظیم

بالتطرق لتنظیمها القانوني لمعرفة مراحل إنشائها وطرق حلها، وتنظیمها الهیكلي لمعرفة 

أموالها الأجهزة المشكلة لها، ثم تطرقنا إلى لنظام القانوني لوسائلها المتمثلة في عمالها،

    .، وبهذا نكون قد انتهینا من الفصل الأول لننتقل إلى الفصل الثانيوعقودها

       

   

  

  

  

  

                                                           

   

 



  

  

  

  الفصل الثاني
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 الفصل الثاني

  الرقابة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

یقصد بالرقابة من الناحیة الاقتصادیة الوسیلة التي یمكن بواسطتها التأكد من مدى   

تحقیق الأهداف المسطرة في الوقت المناسب، أما مفهوم الرقابة من الناحیة القانونیة فهو 

الرقابة /الرقابة القبلیةأشكالا مختلفة، فهناك  وتأخذ الرقابة ،1مدى احترام مبدأ المشروعیة

الرقابة / الرقابة الخارجیة المباشرة، وهناكالرقابة غیر / ك الرقابة المباشرةوهنا البعدیة

  .2، كما أنها تتم على مستویات مختلفةالداخلیة

الحدیث عن رقابة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة یجعلنا ندرك للوهلة الأولى أنها و   

فهي تخضع لرقابة القانون في كل مرحلة من مراحل ضع لأشكال مختلفة من الرقابة، تخ

كما رأینا في المبحث الثاني من الفصل الأول، لذلك سنتناول في هذا الفصل الرقابة حیاتها 

، على اعتبار أن موضوع )المبحث الثاني (  الخارجیة، ثم الرقابة )المبحث الأول (الداخلیة 

 04-01لأساس النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في ظل الأمر الدراسة هو با

وهذه الاستقلالیة تقتضي  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة،الذي جاء لتكریس استقلالیة 

  .تعزیز الرقابة الداخلیة وفي المقابل الحد من الرقابة الخارجیة

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .76سعودي زھیر، مرجع سابق،   1
  .20محمد دھان، مرجع سابق، ص  2
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  لمبحث الأولا

  ابة الداخلیةـرقـال

التي المنافسة  ة الاقتصادیة ذات كفاءة وقدرة علىلجعل المؤسسات العمومی سعیا منه  

قام المشرع الجزائري بإضفاء الطابع التجاري على هذه  ،یفرضها الانفتاح الاقتصادي

، وذلك بأن جعلها تخضع من حیث إنشائها وتنظیمها وسیرها للأشكال التي المؤسسات

 علیها في القانون التجاري، مما یعني خضوعتخضع لها شركات رؤوس الأموال المنصوص 

والمتمثلة  لشركات الأموال لنفس أشكال الرقابة الداخلیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

  ).المطلب الثاني(ورقابة محافظ الحسابات   ) المطب الأول ( رقابة أجهزتها:في

  المطلب الأول 

  رقابة أجهزة المؤسسة

كما هو الحال في شركات رؤوس الأموال  صادیةتالمؤسسات العمومیة الاق تخضع

، وجهاز )الفرع الأول(والمتمثلة في الجمعیة العامة للمساهمین ،لرقابة أجهزتها الداخلیة

دور ، ولكل جهاز من هذه الأجهزة )الفرع الثالث(، وكذا جهاز التسییر)الفرع الثاني( الإدارة

  .المؤسساتلرقابة على هذه بامعین  وسلطات محددة في القیام 

  الفرع الأول

  رقابة الجمعیة العامة

في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة هیئة سیادیة، لما لها من  تعتبر الجمعیة العامة   

، ولا تستند الرقابة التي تمارسها الجمعیة 1سلطات واسعة في الرقابة والإشراف على المؤسسة

                                                             
  .80سعودي زھیر، مرجع سابق، ص  1
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ملكیة الذي تتمتع به الجمعیة العامة إلى منطق سلمي لأن أساس هذه الرقابة هو حق ال

  .1العامة على أسهم المؤسسة

تتولى الجمعیة العامة في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الرقابة على جمیع الأجهزة    

، ویتجلى الدور )جهاز الإدارة، جهاز التسییر، ومحافظ الحسابات ( الأخرى في المؤسسة 

ونها المختصة بتعیین وعزل أعضاء مجلس الرقابي للجمعیة العامة على هذه الأجهزة في ك

الإدارة ومجلس المدیرین، وكذلك المسیرین و مندوبي الحسابات، ومن له سلطة التعیین 

  .2والعزل له سلطة الرقابة على من عینه

تولیها المصادقة على الأعمال من خلال  ،كما یظهر الدور الرقابي للجمعیة العامة   

وتقریر مجلس  كالمصادقة على القانون الأساسي للمؤسسة،والوثائق المتعلقة بالمؤسسة، 

  .3محافظ الحسابات رالإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة، وكذا تقری

جمیع  دیة بسلطات واسعة، إذ یحق لها اتخاذوبصفة عامة تتمتع الجمعیة العامة العا     

ناء صلاحیة تعدیل القانون القرارات التي تتعلق بإدارة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة باستث

، لأن تعدیل القانون الأساسي یكون بصدور قرار من الجمعیة 4الأساسي في جمیع أحكامه

  .5ووفقا للشروط والإجراءات المتعلقة بذلك العامة غیر العادیة

ویعتبر الدور الرقابي للجمعیة العامة في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ذا أهمیة      

في ذلك هو مساهمة جمیع الأطراف في هذه الرقابة، سواء مندوبي الحسابات كبیرة، والسبب 

، ویحق للشركاء والمساهمین في 6أو القائمین بالإدارة، بالإضافة إلى المساهمین والشركاء

) 15(هذا الإطار الإطلاع على الوضعیة المالیة والإداریة للمؤسسة خلال الخمسة عشرة 

  .7ة العامةیوما السابقة لانعقاد الجمعی

                                                             
جامعة لنیل شھادة الماجستیر في القانون،  تطور الرقابة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، مذكرة مقدمة :سالمي وردة  1

  .21، ص2009، الجزائر،  -قسنطینة –منتوي 
  . 80، صسابقمرجع سعودي زھیر،   2
  .26، صسابقسالمي وردة، مرجع   3
  .282عمار عمورة، مرجع سابق، ص  4
   .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، مرجع سابق 59-75، الأمر 674المادة   5
  .81سعودي زھیر، مرجع سابق، ص  6
  .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، مرجع سابق 59-75، الأمر 682 - 680 - 678 - 677المواد   7
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ع مجموعة من وضع المشر رقابي الذي تؤدیه الجمعیة العامة، ولتفعیل الدور ال  

  :وهي الضمانات لتحقیق ذلك

 منع إبرام أي اتفاقیة بین المؤسسة و أحد القائمین بالإدارة سواء بطریقة مباشرة أو غیر  - 

 ن مندوب الحسابات تحت مباشرة دون استئذان الجمعیة العامة مسبقا وبعد تقدیم تقریر م    

  .طائلة البطلان    

  .تصادق علیها الجمعیة العامة إلا في حالة التدلیس التي الاتفاقاتعدم جواز الطعن في  -

  .وأجر القائمین بالإدارة عن بدل الحضور مكافأةالجمعیة العامة هي المكلفة بمنح  -

       ة في التصویت ولا تأخذ في الاعتبار یجوز للقائم بالإدارة أو القائمین بالإدارة المشارك لا -

     .  أسهمهم لحساب النصاب و الأغلبیة   

   تختص الجمعیة العامة في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المكلفة بتسییر مساهمات  -

 الدولة بتعیین مجلس المدیرین ومن بینهم الرئیس، كما أنها تبرم معهم العقود التي تحدد    

  .في إطار ما یسمى عهدة التسییر الموكلة لهم، وحقوقهم وواجباتهم ومدة عهدتهم، المهام   

وما یمكن تسجیله حول الدور الرقابي للجمعیة العامة للمساهمین في المؤسسة العمومیة    

  :الاقتصادیة هو أن

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات  01-88الجمعیة العامة للمساهمین في ظل القانون 

بما تنص علیه  ةقید، إلا أنها كانت ماتهاصلاحیعمومیة الاقتصادیة، كانت رغم اتساع ال

أو  ، سواء في حالة الإفلاس أو عند زیادةلیة من أحكام خاصةالقوانین المتعلقة بالاستقلا

لطبیعة العمومیة للرأسمال التأسیسي للمؤسسات هو اتخفیض الرأسمال، والسبب في ذلك 

 1ة، الذي میز المشرع بشأنه بین الرأسمال الاجتماعي وأصول المؤسسةالعمومیة الاقتصادی

حیث لا یجوز التنازل عن الرأسمال الاجتماعي ولا الحجز علیه أو التصرف فیه، لأن ملكیته 

 وحدها الضمان العام للدائنینلتابعة لذمة المؤسسة فإنها تشكل تابعة للدولة، أما الأصول ا

الحجز علیها والتصرف فیها وفق الشروط المنصوص علیها في یمكن التنازل عنها و  والتي

                                                             

   . 26سالمي وردة، مرجع سابق، ص 1 
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تحررت الجمعیة العامة من هذا  04-01وبصدور الأمر  ،01-88من القانون 20المادة 

أصبحت ممتلكات المؤسسة العمومیة الاقتصادیة قابلة للتنازل عنها وقابلة القید، حیث 

    .للتصرف فیها

  الفرع الثاني

  رقابة جهاز الإدارة

في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة  یعتبر جهاز الإدارة الهیئة الثانیة للرقابة الداخلیة     

، كما التسییر الرقابة على أعمالوتتولى هیئة الإدارة  ،1نللمساهمی بعد الجمعیة العامة

  .2تمارس أیضا الرقابة المالیة والمحاسبیة على المؤسسة 

فالمؤسسات التي  یختلف من مؤسسة إلى أخرى، وكما رأینا سابقا فإن جهاز الإدارة    

، أما الإدارة فیها شكل مجلس الإدارةتجمع بین وظیفتي الإدارة والتسییر یأخذ جهاز 

ة فیها شكل مجلس المؤسسات التي تفصل بین وظیفتي الإدارة والتسییر فیأخذ جهاز الإدار 

من الأمر  2فقرة  5لمادة ، وقد أوجب المشرع الجزائري بموجب االمدیرین ومجلس المراقبة

، أن یشتمل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة حسب الحالة على مقعدین لصالح 04 -01

  .القانون المتعلق بعلاقات العمللأجراء حسب الأحكام المنصوص علیها في العمال ا

 واسعةالسلطات ال على أعمال جهاز التسییر في جهاز الإدارةویتجلى الدور الرقابي ل    

في إدارة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، سواء كان یأخذ شكل مجلس إدارة أو  لتي یتمتع بهاا

 وعزل  یختص مجلس الإدارة بانتخاب حیث،  المدیرین ومجلس المراقبة یأخذ شكل مجلس

الرئیس، وفیما یخص رئیس مجلس الإدارة، وكذلك تعیین أو عزل المدیر العام باقتراح من 

فإن عزل أعضاء  ،ة الاقتصادیة ذات مجلس المدیرین ومجلس المراقبةالمؤسسات العمومی

مجلس المدیرین یتم بناءا على اقتراح من مجلس المراقبة على الجمعیة العامة التي تتولى 

  .3الفصل في ذلك

                                                             
  .82، مرجع سابق، صسعودي زھیر   1
  .27سالمي وردة، مرجع سابق، ص 2 

  .82، ص سعودي زھیر، مرجع سابق  3
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فتظهر من خلال قیامه  ؤسسة،أما الرقابة المالیة والمحاسبیة لجهاز الإدارة على الم 

الرأي عن درایة  إبداء التي تساعدهم على من الوثائق الضروریة ساهمین،الم بتبلیغ أو تمكین

من  677، حیث ألزمت المادة 1وإصدار قرار دقیق فیما یخص إدارة أعمال المؤسسة وسیرها

بالتبلیغ أو الوضع تحت تصرف  القانون التجاري مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین

من إبداء الرأي عن درایة وإصدار قرار دقیق فیما لتمكینهم  اللازمة المساهمین كل الوثائق

  .یتعلق بإدارة المؤسسة وسیر أعمالها

كما یحق لكل مساهم الإطلاع خلال الخمسة عشر یوما السابقة على انعقاد الجمعیة     

على جرد جدول حسابات النتائج؛ والوثائق التلخیصیة؛ والحصیلة؛ وقائمة العامة العادیة 

ة وبمجلس المدیرین أو مجلس المراقبة، وكذلك الإطلاع على التقاریر التي القائمین بالإدار 

یرفعها مندوبو الحسابات إلى الجمعیة العامة والمبلغ الإجمالي المصادق على صحته   

  .2من الجمعیة العامة

الرقابة التي یراها  إجراء في أي وقت من السنة، أن یقوم ،مجلس المراقبةیمكن لو   

  .   نه الإطلاع على الوثائق التي تفیده في ذلكضروریة، كما یمك

وما یؤكد حرص أعضاء جهاز إدارة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة على القیام بدور     

م تعیینهم من طرف الجمعیة الرقابة المنوط به على أحسن وجه، هو أن أغلب أعضائه یت

  .3العامة، مما یعني أنهم ممثلین عن المساهمین

  الفرع الثالث

 رقابة جهاز التسییر

یظهر الدور الرقابي لجهاز التسییر، من خلال الصلاحیات التي زوده بها المشرع    

مواجهة متطلبات المنافسة التي أقحمت فیها ، و للقیام بوظیفة التسییر على أحسن وجه

غیر أن هذه الصلاحیات لیست مطلقة، لأن جهاز التسییر  المؤسسة العمومیة الاقتصادیة،

                                                             
  .31، صمرجع سابقي وردة، سالم  1
   . المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، مرجع سابق 59-75، الأمر 680المادة  2
  .32سالمي وردة، مرجع سابق، ص 3
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في ممارستها بالقانون الأساسي، والصلاحیات الممنوحة للأجهزة الأخرى وموضوع مقید 

المؤسسة، وأكثر من ذلك، یكون رئیس مجلس المدیرین أو المدیر العام الوحید في 

بالعقود التي یبرمها مع الجمعیة المؤسسات العمومیة المكلفة بتسییر مساهمات الدولة مقیدا 

  .1المهام الموكلة إلیه وكذا حقوقه وواجباتهالعامة للمؤسسة والتي تحدد 

 الوطني ونظرا لأهمیة الدور الذي تلعبه المؤسسات لعمومیة الاقتصادیة في الاقتصاد  

مسیرو هذه المؤسسات في أجهزة الإدارة و تمتع بها اتساع السلطات التي تمن جهة، و 

زائیة لضمان السیر قواعد وأحكام ج، وضع المشرع الجزائري من جهة أخرى التصرف باسمها

، منها ماورد في قانون العقوبات ومنها تم النص 2الحسن للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

عقوبات من قانون الالجرائم التي تم النص علیها في علیه في القانون التجاري، ومن بین 

ت التي تقرر  الموظف العمومي للمتلكات وما في حكمه اختلاسجریمة اختلاس : بینها مثلا

والتي 3المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  29 بموجب المادة

المتضمن قانون العقوبات المعدل  156-66الأمر رقم من  119حلت محل المادة 

إلى جرائم أخرى تم إقرارها بموجب نفس القانون نذكر منها جریمة  بالإضافة ،4والمتمم

هي قواعد تحمي المال العام كما تحمي في نفس الوقت ، و ضرر ماديالإهمال المتسبب 

   .  5خاصالمال ال

المعدل  086-93أما في القانون التجاري فنجد جملة من الأفعال أتى بها المرسوم التشریعي 

المتضمن القانون التجاري و صنفها من صنف الجنح وتتعلق أساسا  59-75والمتمم للأمر 

إلى  800ورد في المواد من، ومن هذه الجرائم ما 7صادیةبمسیري المؤسسات العمومیة الاقت

شكل الشركات ذات المسؤولیة  تأخذبالنسبة للمؤسسات التي من القانون التجاري  805

   .شكل شركات المساهمة تأخذبالنسبة للمؤسسات التي  820إلى  811والمواد من  المحدودة،

                                                             
  .83سعودي زھیر، مرجع سابق، ص   1
  .106، صنفسھمرجع    2
  .14،ج ر عدد05-10، متمم بالأمر مكافحتھ، المتعلق بالوقایة من الفساد و2006فبرایر  20، مؤرخ في 01-06القانون   3
  .49، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، ج ر عدد 1966یونیو  8، مؤرخ في 156- 66الأمر رقم   4
  ، 13الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة : أحسن بوسقیعة  5
المتضمن القانون  59 -75، المعدل والمتمم للأمر 1993 أفریل 25، مؤرخ في 08 - 93المرسوم التشریعي رقم   6

  . 27التجاري، ج ر عدد
  .123سعودي زھیر، مرجع سابق، ص  7
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  المطلب الثاني

 الحسابات رقابة محافظ

فإننا  ،التي یمارسها محافظ الحسابات تكمن في الوظائف التي یمارسهالأن الرقابة   

) الفرع الأول ( سنحاول من خلال هذا المطلب بیان كیفیة تعیین وعزل محافظ الحسابات 

 ).الفرع الثاني ( ومن ثم بیان وظائفه 

   الفرع الأول

  محافظ الحسابات وعزله تعیین

من  إدارتهالاقتصادیة والتعقید الذي تتمیز به ضخامة نشاط المؤسسة العمومیة انظرا ل  

جهة أخرى، كان لابد  یشاركون في إدارة المؤسسة من لا وحمایة للمساهمین لكونهم جهة،

، ویتمثل هذا الجهاز في مندوب الحسابات الإدارةمن خلق جهاز رقابي لضمان عدم انحراف 

الشركة، كما تعتبر الرقابة  یعرف بمحافظ الحسابات، والذي یعبر عین الشركاء في أو ما

 .1و مستمرة دائمةالتي یمارسها رقابة 

للحسابات أو  وقد أجاز المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي، تعیین خبیر  

فیها كما هو الحال في مراقبة الحسابات بغیة  ،أكثر في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

  .2المساهمة  شركات 

المتعلق بمهن الخبیر  01 -10الحسابات في الجزائر القانون وینظم مهنة محافظ  

، والأحكام المتعلقة بتنظیم عمل مندوب 3المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد

 08 -93الحسابات وعلاقته مع الشركة والمساهمین فیها والتي تضمنها المرسوم التشریعي 

 .4المعدل والمتمم للقانون التجاري

                                                             
  .85، صسعودي زھیر، مرجع سابق  1
  .310عمار عمورة، مرجع سابق، ص  2
 والمحاسب، المتعلق بمھن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات 2010جوان  29مؤرخ في  ،01 - 10القانون رقم   3

  .42المعتمد، ج ر عدد
   .المتضمن القانون التجار، مرجع سابق 59 - 75المعدل والمتمم للأمر  08 - 93 المرسوم التشریعي رقم  4
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السابق الذكر محافظ الحسابات في المادة الثانیة  01 -10لقانون وقد عرف ا  

كل  في مفهوم هذا القانون یعد محافظ حسابات:" یلي منه محافظ الحسابات كما) 22(والعشرین

مارس بصفة عادیة باسمه الخاص وتحت مسؤولیته، مهمة المصادقة على صحة حسابات شخص ی

 ."لأحكام التشریع المعمول به الشركات والهیئات وانتظامها ومطابقتها

  :تعیین محافظ الحسابات: أولا

مة للمؤسسة العمومیة تعیین مندوب الحسابات من طرف الجمعیة العایكون    

من بین المهنیین المعتمدین والمسجلین في الغرفة الوطنیة لمحافظي الاقتصادیة، 

  .1الحسابات

جدید مرة واحدة، وفي حال تعیین ثلاث سنوات قابلة للت وتدوم عهدة محافظ الحسابات  

نفس محافظ للحسابات لعهدتین متتالیتین فإنه لا یمكن تعیینه لعهدة ثالثة إلا بعد مضي 

وفي حالة عدم المصادقة على حسابات المؤسسة خلال سنتین متتالیتین فإنه  ثلاث سنوات،

تب عن ذلك عدم ختص إقلیمیا، ویتر یتعین على محافظ الحسابات إعلام وكیل الجمهوریة الم

  . 2تجدید عهدة محافظ الحسابات

الجمعیة العامة بتعیین مندوب أو مندوبي الحسابات، أو في حالة مانع أو  وإذا لم تقم  

رفض واحد أو أكثر من مندوبي الحسابات المعینین، فإن تعیین مندوب أو مندوبي الحسابات 

اصها مقر المؤسسة  بناءا على یتم بموجب أمر من رئیس المحكمة التي یقع في دائرة اختص

ن مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین، كما یمكن أن یقدم الطلب من كل طلب من مجلس م

بواسطة السلطة المكلفة بتنظیم عملیات  للادخارمعني في المؤسسات التي تلجأ علنیا 

  .3البورصة

روط و لممارسة شخص مهنة محافظ الحسابات لابد أن تتوفر فیه مجموعة من الش  

  :4وهي 01-10نص علیها القانون 

                                                             
  .مرجع سابقالمتعلق بمھن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،  ،01 - 10، القانون 26المادة   1
  .مرجع نفسھ، 27المادة   2
  .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 59 - 75ر لأما ،4مكرر 715لمادة ا  3
  .مرجع سابقالمتعلق بمھن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ، 01 - 10، القانون 08 المادة  4
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  .الجنسیة الجزائریة -

  .أن یكون حائزا للشهادات والإجازات المتطلبة قانونا -

  .التمتع بجمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة -

         .جنایة أو جنحة مخلة بشرف المهنةیكون قد صدر في حقه حكم بارتكاب  أن لا -

  .یة لمحافظي الحساباتأن یكون مسجلا في الغرفة الوطن -

  .تأدیة الیمین المنصوص علیها في المادة السادسة من نفس القانون -

لك تقوم المسؤولیة ، وأكثر من ذ1وتعیین محافظ الحسابات أمر إلزامي ولیس جوازي  

ة عدم تعیین محافظ الحسابات، حیث یعاقب رئیس شركة المساهمة أو الجنائیة في حال

ین لا یعملون على تعیین مندوبي الحسابات، بالحبس من ستة أشهر القائمون بإدارتها والذ

دینار جزائري أو  200.000إلى مائتي ألف  20.000إلى سنتین وبغرامة من عشرین ألف 

  .2هاتین العقوبتین بإحدى

  4مكرر  715وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد أغفل تعدیل الفقرة الأولى من المادة   

للمساهمین مندوبا تعین الجمعیة العامة العادیة " :التي تنص على أن من القانون التجاري

 المصفللحسابات أو أكثر لمدة ثلاث سنوات، تختارهم من بین المهنیین المسجلین على جدول 

المتعلق بمهن الخبیر  01-10أصبحت لا تتوافق ونص القانون  فهذه المادة ،"الوطني،

كل منه ل 14بموجب المادة ، حیث أصبح لمعتمدالمحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب ا

 27المؤرخ في  08-91من هذه المهن هیئة وطنیة تمثلها، على عكس القانون رقم مهنة 

   . المتعلق بمهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد الملغى 1991أفریل 

  .ل محافظ الحساباتعز: ثانیا  

جاري، فإنه یجوز إنهاء مهام محافظ الحسابات قبل القانون الت وفقا لما ورد في  

 لمختصة في حالة حدوث خطأ أو مانععن طریق الجهة القضائیة ا ،الانتهاء العادي لوظائفه

                                                             
  .مرجع سابقالمعتمد، المتعلق بمھن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب ، 01 - 10، القانون 39المادة   1
  .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 59 -75ر لأما، 828المادة   2
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وذلك بناءا على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة، أو بطلب من 

 .1عیة العامةرأسمال المؤسسة، أو الجم) 1/10(مساهم أو أكثر یمثلون عشر

  الفرع الثاني

  وظائف محافظ الحسابات

، وقد تم 2یتمثل الدور الرقابي لمحافظ الحسابات في الوظائف والمهام التي یقوم بها  

المتعلق بمهن الخبیر المحاسب و محافظ  01 -10النص على هذه الوظائف في القانون 

  .ون التجاريالحسابات والمحاسب المعتمد، وكذلك تم النص علیها في القان

  :3یتولى محافظ الحسابات المهام الأتیة 01 -10ووفقا للقانون   

مطابقة تماما لنتائج عملیات السنة         یشهد بأن الحسابات السنویة منتظمة وصحیحة و  -

  . المنصرمة، ونفس الشيء بالنسبة للوضعیة المالیة وممتلكات الشركات والهیئات

ومطابقتها للمعلومات الموجودة في تقریر التسییر المقدم   یفحص صحة الحسابات السنویة  -

  .من طرف المسیرین للمساهمین أو الشركاء أو حاملي الحصص

یبدي رأیه حول إجراءات الرقابة الداخلیة المصادق علیها من مجلس الإدارة ومجلس  -

  .المدیرین أو المسیر، ویتم ذلك في شكل تقریر خاص

التي تكون بین المؤسسة التي یراقبها والمؤسسات أو الهیئات  قیاتالاتفایقدر شروط إبرام  -

  .فیها للقائمین بالإدارة أو المسیرین للمؤسسة المعنیة مصالح مباشرة أو غیر مباشرة

یعلم الجمعیة العامة والمسیرین، بكل نقص قد یكتشفه أو اطلع علیه، ومن طبیعته أن  -

  .یعرقل استمرار استغلال المؤسسة

  د التقاریر وإرسالها إلى الجمعیة العامة وإلى الأطراف المعنیة وفقا للمعاییر والأشكال إعدا -

                                                             
  .مرجع سابق. المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 59 -75الأمر ، 9مكرر  715المادة   1
  .87سعودي زھیر، مرجع سابق، ص   2
  .و المحاسب  المعتمد، مرجع سابق حافظ الحسابات المحاسب وم، المتعلق بمھن الخبیر 01 - 10القانون ، 23المادة   3
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، ویتعلق الأمر هنا بالتقاریر المنصوص علیها في المادة الخامسة 1والآجال القانونیة

  .01 -10من القانون  25والعشرون 

 4مكرر  715أما القانون التجاري فنص على وظائف محافظ الحسابات في المادة   

   :2بات فيلمحافظ الحسامنه، ووفقا لهذه المادة یتمثل الدور الرقابي 

  .التحقیق في الدفاتر والأوراق المالیة للمؤسسة -

  .حسابات المؤسسة وصحتها انتظاممراقبة  -

التدقیق في صحة المعلومات المقدمة في تقریر مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب  -

  .ق المرسلة إلى المساهمین حول الوضعیة المالیة للمؤسسة وحساباتهاالحالة، وفي الوثائ

  .و حسابات المؤسسة والموازنة وصحة ذلكالمصادقة على انتظام الجرد  -

  .التحقق من احترام مبدأ المساواة بین المساهمین -

وفي سبیل أداء هذه الوظائف یتمتع محافظ الحسابات بصلاحیات هامة، حیث یمكنه   

  :3بما یليالقیام 

الإطلاع في أي وقت وفي عین المكان، على السجلات المحاسبیة والموازنات والمراسلات  -

  .والمحاضر وكل الوثائق والكتابات التابعة للمؤسسة

طلب كل التوضیحات والمعلومات التي یراها لازمة لأداء مهامه من القائمین بالإدارة  -

طلب الحصول في مقر المؤسسة على المعلومات والأعوان والتابعین للمؤسسة، كما یمكنه 

  .المتعلقة بالمؤسسات المرتبطة بها، أو المؤسسات التي لها علاقة مساهمة معها

  .التفتیشات التي یراها لازمة لأداء مهامه إجراء -

                                                             
  .والمحاسب المعتمد، مرجع سابقالحسابات  ، المتعلق بمھن الخبیر المحاسب ومحافظ01 -10القانون ، 2فقرة  25المادة   1
  .87سعودي زھیر، مرجع سابق، ص 2 

، مرجع  الحسابات  والمحاسب  المعتمد ومحافظ  المحاسب  المتعلق بمھن الخبیر 01-10، القانون32والمادة  31ادة الم   3
    .سابق
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وضمانا لفعالیة الرقابة التي یقوم بها محافظ الحسابات  ولتحقیق عمله بكل استقلالیة  

لحقوق المساهمین والمساواة بینهم من جهة أخرى، وضع المشرع الجزائري من جهة، وحمایة 

، ومنها ما ورد في القانون 1عدة ضمانات لتحقیق ذلك، منها ما ورد في القانون التجاري

  :نذكر منها 10-01

  .2وجوب ممارسة محافظ الحسابات لمهامه في الرقابة دون التدخل في التسییر -

  .3بالحفاظ على السر المهنيإلزام محافظ الحسابات  -

تنافي مهنة محافظ الحسابات مع كل نشاط تجاري، لاسیما في شكل وسیط أو وكیل  -

مهنة محافظ الحسابات مع كل مكلف بالمعاملات سواء التجاریة أو المهنیة، كما تتنافى 

  .4عمل مأجور یترتب عنه قیام صلة خضوع قانوني

مهمة في المؤسسات التي تكون له فیها مصالح  من القیام بأیة منع محافظ الحسابات -

مباشرة أو غیر مباشرة، وكذلك منعه من شغل منصب مأجور في المؤسسة التي راقبها بعد 

سنوات من انتهاء عهدته، أو شغل وظیفة مستشار أو مهمة خبیر ) 3(أقل من ثلاث 

  .قضائي لدى مؤسسة یراقب حساباتها

من بین الأقرباء والأصهار لغایة الدرجة الرابعة، ولا عدم جواز تعیین محافظ الحسابات  -

من بین القائمین بالإدارة وأعضاء مجلس المدیرین ومجلس المراقبة المزاولین لنشاطهم،وحتى 

ابتداء من تاریخ إنهاء وظائفهم، وأزواج سنوات ) 5(الذین أنهیت وظائفهم في اجل خمس 

 .لس المراقبةالقائمین بالإدارة وأعضاء مجلس المدیرین ومج

في المؤسسات العمومیة لاقتصادیة  ساباتلأهمیة الدور الرقابي لمحافظ الحونظرا  

هذه  تاء ارتكبفإن المشرع قد وضع أحكام جزائیة على كل المخالفات المتعلقة بعمله، سو 

من قبل الغیر فأدت إلى  ارتكبتمن محافظ الحسابات أثناء تأدیته مهامه، أو المخالفات 

                                                             
  .88-87عودي زھیر، مرجع سابق، ص صس 1
  .ابقمرجع س. المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 59 -75الأمر ، 2، فقرة 4مكرر  715المادة  2
  .رجع نفسھمال ،2فقرة  13مكرر  715 المادة 3
  .مرجع سابق ،المتعلق بمھن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات  والمحاسب  المعتمد، 01 - 10، القانون 64المادة  4
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فهو مسؤول عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء واللامبالاة التي یرتكبها سواء  ،1لهعرقلة عم

إزاء الشركة أو إزاء الغیر، ولا یكون مسؤولا عن الأخطاء التي یرتكبها القائمون بالإدارة أو 

أعضاء مجلس المدیرین، حسب الحالة، إلا إذا كان على علم بها ولم یكشفها في تقریره 

  .2للجمعیة العامة

ومسؤولیة محافظ الحسابات عن أخطائه الشخصیة قد تكون مسؤولیة تأدیبیة، أو   

حیث تقوم المسؤولیة التأدیبیة لمحافظ الحسابات عن كل مخالفة أو ، 3مدنیة، أو جزائیة

تقصیر في تأدیة مهامه ویتعرض أمام اللجنة الوطنیة لمجلس المحاسبة للعقوبات المنصوص 

كما تقوم المسؤولیة المدنیة  سالف الذكر، 01-10القانون  من) 63(علیها في المادة 

لمحافظ الحسابات قبل الشركاء والمؤسسة عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء التي یرتكبها 

بات، فتقوم بإفشائه السر المهني أما المسؤولیة الجزائیة لمحافظ الحسا 4أثناء تأدیته مهامه

من قانون  301و 300ص علیها في المواد ویتعرض في هذه الحالة للعقوبات المنصو 

لها  ة إعطائه معلومات كاذبة أو عدم تكذیبهم مسؤولیته الجزائیة في حالكما تقو  ،5العقوبات

     .6أو تواطئه في إخفائها ها أو عدم تبلیغ وكیل الجمهوریة بها.الأمر مع علمه ب

  

  

  

  

  

                                                             
   .126مرجع سابق، ص : سعودي زھیر  1
  .282عمار عمورة، مرجع سابق، ص   2
  .126مرجع سابق، ص : سعودي زھیر  3
  .126مرجع نفسھ، ص  4
  .مرجع سابق ،ومحافظ الحسابات  والمحاسب  المعتمدالمتعلق بمھن الخبیر المحاسب ، 01-10، القانون 71المادة  5 

    .ابقمرجع س. المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 59 -75الأمر ، 830المادة   6
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 المبحث الثاني

 الاقتصادیة لرقابة الخارجیة على المؤسسات العمومیةا

یقتضي مبدأ استقلالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة الحد من الرقابة الخارجیة  

لإعطاء هذه المؤسسات حریة المبادرة والتصرف في شؤونها، وفق ما یخدم مصالحها من 

جهة وتحقیقا للسرعة والفعالیة التي تتطلبها المعاملات التجاریة من جهة أخرى، ولأن 

ل من أموال عمومیة، وجب فرض الرقابة علیها حمایة لهذه الأموال، لذلك نجد رأسمالها یتشك

أن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تخضع لأشكال مختلفة للرقابة الخارجیة، فهي تخضع 

، وكذلك تخضع لرقابة السلطات الإداریة ) المطلب الأول ( لرقابة الجهات الوصیة

   ). المطلب الثاني ( المتخصصة

 لب الأولالمط

 رقابة الجهات الوصیة

اختلاف أنواعها لرقابة العدید من  تخضع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على 

 فیذیة ممثلة في الإدارة المركزیةالجهات الوصیة، فهي تخضع من جهة لرقابة السلطة التن

مومیة خاصة فیما یتعلق بوضع البرامج المتعلقة بالاقتصاد الوطني ككل أو بالمؤسسات الع

وكذلك تخضع لرقابة  ،)الفرع الأول(الاقتصادیة ذاتها، والإشراف على توجیهها عند التنفیذ 

    ).الفرع الثاني(مجلس مساهمات الدولة وشركات تسییر مساهمات الدولة 
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 الفرع الأول

 ةرقابة الإدارة المركزی

في قمة الهرم الإداري تعرف الإدارة المركزیة عادة بأنها المصالح الإداریة الموجودة  

، لذلك سنتطرق لأهم الأجهزة الإداریة 1والتي یكون مقرها بالعاصمة، وهي كثیرة ومتنوعة

وأكثرها ارتباطا بموضوع بحثنا وهي رئیس الجمهوریة، ثم الحكومة، ومن ثم وزارة 

 .   المساهمات

 .رئیس الجمهوریة: أولا

، لذلك خصه الدستور بصلاحیات التنفیذیةرئیس الجمهوریة هو أعلى هرم السلطة  

وفي جمیع المجالات، وبالرجوع  واسعة في إدارة وتسییر شؤون البلاد، الخارجیة  والداخلیة،

منه نجد أن البعض من الصلاحیات المخولة لرئیس  78و  77إلى الدستور، لاسیما المادة 

في  ة التعیینسلط: الجمهوریة هي صلاحیات ذات علاقة بالمجال الإداري، والمتمثلة في

  .2السلطة التنظیمیة، وسلطة المحافظة على أمن البلاد وسلامتهاالمناصب العلیا للدولة، 

وكما رأینا سابقا فإن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تتأثر بصورة مباشرة بالسیاسات 

الوطنیة، حیث تعتبر أغلب التطورات التي شهدتها المؤسسة العمومیة نتیجة حتمیة لتطبیق 

 .لك السیاساتت

وبالرجوع إلى الدستور دائما نجد أن رئیس الجمهوریة استرجع كافة الصلاحیات،  

الحالي  ، حیث أصبح في ظل الدستور3خاصة منها التعیین في الوظائف السامیة في الدولة

یستأثر بهذه السلطة إلى حد كبیر بعدما كانت محل تنازع ایجابي في ظل ) 1996دستور(

                                                             
   .192، ص2007الوجیز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، : عمار بوضیاف  1
  .192، صرجع نفسھم  2
  .90بق، صسعودي زھیر، مرجع سا  3
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، أین كان رئیس الجمهوریة یتقاسم سلطة التعیین في 1)1988دستور( الدستور السابق

 2الوظائف العلیا للدولة مع رئیس الحكومة

ولأن رئیس الجمهوریة یشرف على توجیه السیاسة الوطنیة، لاسیما الاقتصادیة منها  

وم    من الدستور، فإنه غالبا ما یق 77وذلك من خلال رئاسته مجلس الوزراء طبقا لنص المادة 

 :3بما یلي

 .الإطلاع على برنامج الحكومة وإضافة ما یراه مناسبا قبل عرضه على البرلمان -

یتولى تعیین أغلب رؤساء إدارة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ذات الطابع الإستراتیجي  -

بموجب مراسیم رئاسیة باقتراح من الحكومة، وكذا توجیه التعلیمات للحكومة خاصة فیما 

 .ق بالمؤسسات ذات الطابع الاستراتیجيیتعل

یمارس السلطة التنظیمیة، وخیر ذلیل على ذلك أن التنظیم الجدید للمؤسسات العمومیة  -

التنظیم الحالي للمؤسسات العمومیة  04-01الأمر (الاقتصادیة قد صدر بمرسوم رئاسي 

 ).الاقتصادیة

 .الخواص، خاصة الأجانبیسهر على توفیر الضمانات اللازمة لجلب المستثمرین  -

 .الحكومة :ثانیا

الحكومة هي الهیئة المكلفة بتطبیق برنامج رئیس الجمهوریة، بما في ذلك البرنامج  

، ومنصب رئیس الحومة استحدث في النظام 4الاقتصادي، ویمثلها في ذلك رئیس الحكومة

س أحكاما تتعلق ، الذي م1988الدستوري لأول مرة بموجب التعدیل الدستوري لشهر نوفمبر 

، وبعد ذلك تم تكریس منصب رئیس الحكومة في 1976بالسلطة التنفیذیة الوارد في دستور 

                                                             
  .193-192مرجع سابق، ص ص: عمار بوضیاف  1
  .1989، دستور 81و المادة  74المادة   2
   .93، ص مرجع سابق : سعودي زھیر  3
  .92مرجع سابق، ص مرجع نفسھ  4
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، ویتم تعیین رئیس الحكومة بموجب مرسوم رئاسي 11996وثبت في دستور  1989دستور

 .2وتنهى مهامه بذات الشكل

 .3یما یليویتجلى الدور الرقابي للحكومة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ف 

تكوین مجلس مساهمات الدولة، حیث یتكون كله من أعضاء من الحكومة طبقا للمادة  -

المتعلق بتشكیلة مجلس مساهمات الدولة  253-01من المرسوم التنفیذي ) 02(الثانیة 

، كما أن رئیس الحكومة هو الذي یتولى رئاسة هذا المجلس طبقا للمادة الثامنة 4وتسییره

 .04-01من الأمر ) 08(

وجوب موافقة رئیس الحكومة على ترشح أعضاء مجلس المدیرین في المؤسسات العمومیة  -

الاقتصادیة التي تحوز فیها الدولة أو أي شخص معنوي عام آخر مجموع رأس المال، حیث 

المتضمن الشكل الخاص لأجهزة إدارة  283-01من المرسوم التنفیذي ) 07(تنص المادة 

تعین الجمعیة العامة أعضاء مجلس " : الاقتصادیة وتسییرها على أنالمؤسسات العمومیة 

 " ...المدیرین ومن بینهم الرئیس بعد موافقة رئیس الحكومة على ترشحهم

قیام الجمعیة العامة في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المكلفة بتسییر مساهمات الدولة  -

لدولة، وهذا الأخیر یرأسه رئیس الحكومة بإرسال اللوائح التي تقررها إلى مجلس مساهمات ا

 .5وهو ما یعتبر أسلوبا من أسالیب الرقابة

الصلاحیات التي یتمتع بها رئیس الحكومة في التعیین في وظائف الدولة بعد موافقة  -

رئیس الجمهوریة، من دون تلك التي یختص بها رئیس الجمهوریة بالتعیین فیها طبقا للمادة 

أن رئیس الحكومة هو رئیس لجنة مراقبة عملیات خوصصة  من الدستور، كما 85

 .253-01من المرسوم التنفیذي ) 02(المؤسسات العمومیة الاقتصادیة طبقا للمادة 

                                                             
  .205مرجع سابق، : عمار بوضیاف  1
  .1996، دستور  75/5المادة   2
  .93- 92ص ص ، سابقسعودي زھیر، مرجع   3
   .ة مجلس مساھمات الدولة وسیرهمتعلق بتشكیل، 2001سبتمبر  10، مؤرخ في 253- 01م التنفیذي رقم المرسو  4
  .92مرجع سابق، ص: سعودي زھیر  5
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كما یظهر الدور الرقابي للحكومة أیضا من خلال مسؤولیتها عن المصادقة على  

مومیة التي تقدمها إستراتیجیة الخوصصة وبرنامجها، وكذلك ضمان استمراریة الخدمة الع

 .1المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في حالة ما إذا تمت خوصصتها

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تخضع لرقابة الحكومة أیضا  

في أول مراحل حیاتها، حیث وكما رأینا في المبحث الثاني من الفصل الأول أن إنشاء 

 .المؤسسات العمومیة التي یكتسي نشاطها الطابع الاستراتیجي یكون بقرار من الحكومة

 .وزارة المساهمات: ثالثا

تبر الوزارة المكلفة بالمساهمات الهیئة المكلفة بتوجیه ومراقبة القطاع الاقتصادي تع 

 322-2000والسهر على تنفیذ برنامج الحكومة، وإلى غایة صدور المرسوم التنفیذي رقم 

، كانت هذه الوزارة ومند إنشائها 2المتعلق بصلاحیات وزیر المساهمات وتنسیق الإصلاحات

ا دون أي سند قانوني مما جعلها غیر قادرة على فرض تصوراتها تمارس مهامه1999سنة 

بوضوح وبصفة قانونیة صلاحیات وزیر  322-2000وقد حدد المرسوم التنفیذي 

المساهمات حیث أصبح هذا الأخیر یتكفل من جهة بمهمة استشاریة، تتمثل في اقتراحه 

وتحدید میادین الشراكة  عناصر السیاسة الوطنیة في مجال المساهمات وتنسیق الإصلاحات

والمساهمات والاستثمار، ومن جهة أخرى یتكفل بمهمة تنفیذیة تتمثل في السهر على تطبیق 

التدابیر المتخذة من طرف الحكومة في مجالات المساهمات والخوصصة لضمان تنفیذها 

والعمل على ترقیة الشراكة الصناعیة والمالیة والتجاریة فیها مع كل شخص طبیعي أو 

  من المرسوم التنفیذي ) 03(معنوي، لبعث النشاطات الاقتصادیة طبقا لنص المادة 

، كما یتولى أیضا الوزیر المكلف بالمساهمات تحضیر أشغال مجلس 2000-322

 .3مساهمات الدولة ومتابعة تنفیذ توصیاته وتقدیم التقاریر إلیه

                                                             
  .93ص  ،سابق مرجع: سعودي زھیر 1
، یحدد صلاحیات وزیر المساھمات وتنسیق 2000اكثوبر  25، مؤرخ في 322-2000المرسوم التنفیذي رقم  2

  .63ر عدد الإصلاحات، ج 
  .522مرجع سابق، ص: عجة الجیلالي 3
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المشرع للوزیر  ولضمان السیر الحسن للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، أعطى 

 :1المكلف بالمساهمات والإصلاحات، مجموعة من الصلاحیات لتمكینه من ذلك وهي

 .یقترح الآلیات اللازمة لتطویر التنظیم الاقتصادي عن طریق السوق -

 .2یقترح آلیات وكیفیات فتح الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة -

 الفرع الثاني

 ت الدولة وشركات تسییر المساهماترقابة مجلس مساهما

مجلس  بیان مظاهر الرقابة التي یمارسها كل منسنحاول من خلال هذا الفرع  

 .مساهمات الدولة وشركات تسییر المساهمات

 .رقابة مجلس مساهمات الدولة: أولا

لضمان رقابة دائمة ومستمرة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أنشأ المشرع هیئة  

، والذي عوض المجلس الوطني لمساهمات 3لیها تتمثل في مجلس مساهمات الدولةوصیة ع

والتي  04-01من الأمر ) 08(الدولة وقد تم إنشاء مجلس مساهمات الدولة بموجب المادة 

یؤسس مجلس لمساهمات الدولة یوضع تحت سلطة رئیس الحكومة الذي یتولى " : نصت على أن

 ".لسالمج" رئاسته ویدعى في صلب النص

 ."تحدد تشكیلته وسیره عن طریق التنظیم

المتعلق بتشكیلة وسیر  253-01صدر المرسوم التنفیذي رقم ) 08(وتطبیقا لنص المادة 

 .4مجلس مساهمات الدولة

   

                                                             
  .94مرجع سابق، ص: سعودي زھیر 1
المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھا المعدل  04 -01الأمر ، 04- 01، الأمر 21المادة 2 

  .مرجع سابق ،والمتمم
  .96سعودي زھیر، مرجع سابق، 3 
   .مرجع سابقجلس مساھمات الدولة وسیره، متعلق بتشكیلة مال، 253-01المرسوم التنفیذي رقم 4 
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وتتجلى مظاهر رقابة مجلس مساهمات الدولة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة   

 .1في تشكیلته، وسیره، وصلاحیاته

 253-01من المرسوم التنفیذي ) 02(تشكیلته وبالرجوع إلى المادة فمن حیث  

السابق ذكره نجد أن مجلس مساهمات الدولة یتشكل كله من وزراء، كما أن رئیس الحكومة 

 .هو الذي یتولى رئاسة المجلس

وما یستنتج من خلال هذه التشكیلة هو أن مجلس مساهمات الدولة هیئة تابعة للسلطة 

ا یستخلص منه إرادة الدولة في المحافظة على دورها في مراقبة المؤسسات التنفیذیة، مم

أهمیة في الاقتصاد الوطني من جهة وحمایة  العمومیة الاقتصادیة لما تمثله هذه الأخیرة من

 .2للأموال العمومیة من جهة أخرى

أما من حیث سیره فإن مجلس مساهمات الدولة یجتمع مرة على الأقل كل ثلاثة  

أشهر تحت رئاسة رئیس الحكومة، ویمكن أن یجتمع بطلب من رئیسه أو أحد  )03(

من المرسوم التنفیذي ) 03(أعضائه، ویتولى أمانته الوزیر المكلف بالمساهمات طبقا للمادة 

01-253. 

وأما من حیث صلاحیات مجلس مساهمات الدولة فهي واسعة، ویمكن تقسیمها إلى  

أخرى ذات طابع تنفیذي، وتتمثل الأولى في تحدید صلاحیات ذات طابع استراتیجي و 

الإستراتیجیة الشاملة في مجال المساهمات والخوصصة، أما الثانیة فتتمثل في تحدید 

السیاسات والبرامج المتعلقة بالمساهمات وتنفیذها، وتحدید سیاسات وبرامج الخوصصة        

 .3و ملفاتها والموافقة علیها

لمجلس مساهمات الدولة أكثر على المؤسسات العمومیة ویتجلى الدور الرقابي  

 :4الاقتصادیة في تمتعه بالصلاحیات التالیة

                                                             
  .98- 97ص ص  ،مرجع سابقسعودي زھیر،   1
  97ص، مرجع نفسھ  2
  .351عجة الجیلالي، مرجع سابق، ص  3
  . 98، صمرجع سابقسعودي زھیر،   4
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ممارسة مجلس مساهمات الدولة عن طریق ممثلین عنه مؤهلین قانونا مهام الجمعیة  -

العامة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تحوز الدولة أو أحد الأشخاص المعنویة العامة 

سمالها، وتمتعه بصلاحیة إخضاع هذه المؤسسات للأشكال الخاصة للإدارة مجموع رأ

المتضمن الشكل الخاص  283-01والتسییر المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم 

 . 1بأجهزة إدارة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها

یات الخوصصة، وكذا تلقي التقریر السنوي الذي یعده الوزیر المكلف بالمساهمات عن عمل -

التقاریر الدوریة المتعلقة بتقییم الوضعیة الاقتصادیة والمالیة للمؤسسات العمومیة 

  .الاقتصادیة

  .رقابة شركات تسییر مساهمات الدولة: نیاثا

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المكلفة بتسییر (شركات تسییر مساهمات الدولة   

أو أحد /ات عمومیة اقتصادیة تمتلك الدولة و، هي في الأصل مؤسس)مساهمات الدولة

الأشخاص المعنویة العامة مجموع رأسمالها یتم إخضاعها للأشكال الخاصة لأجهزة الإدارة 

لتتولى تسییر مساهمات   283-01والتسییر المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم 

ال الخاصة للإدارة بموجب الدولة في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ویتم إخضاعها للأشك

  .2لائحة یصدرها مجلس مساهمات الدولة

وكما رأینا في المطلب الثاني من الفصل الأول فإن شركات التسییر للمساهمة تخضع   

لأشكال خاصة لأجهزة الإدارة والتسییر، فهي تخضع في تنظیمها، وسیرها وصلاحیاتها إلى 

  283- 01، أحكام المرسوم التنفیذي 04-01مرأحكام القانون التجاري، أحكام الأ: ما یأتي

لوائح مجلس مساهمات الدولة، أحكام القوانین الأساسیة المؤسسة لشركة تسییر المساهمات 

العقد الذي یحدد مهام وحقوق وواجبات مجلس المدیرین، ویتم ( وكذلك أحكام عهدة التسییر

  . 3 )إبرامه بین الجمعیة العامة و مجلس المدیرین 

                                                             
الاقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھا  المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 04 - 01الأمر  ،5والمادة  1فقرة 12 المادة  1

  .مرجع سابق ،المتمم
  .283-01من المرسوم التنفیذي  1والمادة  04-01من الأمر  4و 3فقرة  5المادة   2
  .99مرجع سابق، ص: سعودي زھیر  3
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الدور الرقابي لشركات تسییر المساهمات على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من ویظهر 

خلال المهام التي تتولاها كشركة من جهة، والصلاحیات التي تتمتع بها أجهزتها من جهة 

  .أخرى

ففیما یتعلق بمهام شركة التسییر للمساهمة، فإنها تتولى تسییر مساهمات الدولة في   

لاقتصادیة، وذلك من خلال ضمان التسییر والمراقبة الإستراتیجیة المؤسسات العمومیة ا

والعملیة لحافظات الأسهم وغیرها من القیم المنقولة وفق معاییر المردودیة والنجاعة، وتجسید 

وتنفیذ مخططات التقویم وإعادة التأهیل، لذلك فهي تتمتع بكافة الصلاحیات في تسییر 

  .  1في المؤسسات العمومیة الاقتصادیةومراقبة ومتابعة مساهمات الدولة 

) الجمعیة العامة ومجلس المدیرین(أما من حیث الصلاحیات التي تتمتع بها أجهزتها   

فنجد أن الجمعیة العامة الوحیدة لشركات التسییر للمساهمة تتمتع بالسلطة التقریریة في 

  :2المجالات التالیة

داد برامج النشاط والمیزانیة والاستثمار التسییر الإستراتیجي للمؤسسة في مجالات إع -

والحل والاندماج والانفصال وتقییم الأصول والسندات والتنازل عن السندات ووضع مخطط 

  .تطهیر المؤسسة وإعادة هیكلتها

الفصل في جمیع المسائل المتعلقة بحیاة المؤسسة باستثناء قرارات التسییر العادي  -

  .المحتكر من طرف مجلس المدیرین

  .التعاقد مع مجلس المدیرین  -

  .تعیین محافظي الحسابات -

    

  

                                                             
  .105مرجع سابق، ص: سعودي زھیر  1
  .536مرجع سابق، ص: عجة الجیلالي  2
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، وتصدر الجمعیة العامة 2831-01هذه الصلاحیات نص علیها المرسوم التنفیذي رقم 

  .2قراراتها في شكل لوائح ترسلها إلى مجلس مساهمات الدولة

دارة وأما فیما یتعلق بمجلس المدیرین، فإن هذا الأخیر یتمتع بكامل السلطات لإ  

 المؤسسة العمومیة الاقتصادیة المكلفة بتسییر المساهمات وتسییرها والإشراف علیها في

حدود الصلاحیات المنصوص علیها في العقد المبرم بینه وبین الجمعیة العامة، وهذا في 

  :3إطار الرقابة الداخلیة التي یمارسها بصفته جهاز من أجهزة المؤسسة، حیث یتولى

 رة، ومخطط التنظیم وتعداد العمالنظام الداخلي، وتعیین الإطارات المسیالمصادقة عل ال -

كما یتجلى الدور الرقابي لمجلس المدیرین من خلال إصداره قرارات في شكل لوائح وفي 

مخطط إعادة هیكلة :4حدود العقد المبرم بینه وبین الجمعیة العامة في المجالات التالیة

 رباح لهذا الغرض، عملیة الخوصصةلها واستعمال الأالمؤسسات التابعة للحافظة وتأهی

تعیین الهیئات الاجتماعیة، اقتراح الإطارات الرئیسیة المسیرة، تعیین، تعیین محافظي 

الحسابات، تأطیر المفاوضات حول الأجور، المصادقة على لوائح الجمعیات العامة 

  .تسییرللمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التابعة لها، تقییم جداول ال

  المطلب الثاني

  الإداریة المتخصصة رقابة الأجهزة

بیان مدى خضوع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة سنحاول من خلال هذا المطلب   

 )الفرع الأول(لرقابة الأجهزة المتخصصة، خاصة المركزیة منها وتحدیدا مجلس المحاسبة 

ة مجلس مساهمات الدولة باعتباره ، ومن ثم رقاب)الفرع الثاني ( والمفتشیة العامة للمالیة 

  ).الفرع الثالث ( إحدى أهم سلطات الضبط الاقتصادي 

 

                                                             
المتضمن الشكل الخاص بأجھزة إدارة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا،  ،283- 01لمرسوم التنفیذي ، ا5المادة   1

 .مرجع سابق
  .مرجع نفسھقرة أخیرة، ف 6المادة   2
  .102، ص مرجع سابق: سعودي زھیر  3
  .103، صمرجع نفسھ  4
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  الفرع الأول

  حاسبةرقابة مجلس الم

تبر مجلس المحاسبة في الجزائر مؤسسة حدیثة النشأة، حیث تم إنشاؤه لأول مرة یع  

قا لنص ، وذلك تطبی1المتعلق بمجلس المحاسبة 05 -80 رقم بموجب القانون 1980سنة 

  .1976من دستور  190المادة 

 160على إنشاء مجلس للمحاسبة في المادة  1989وفي مرحلة لاحقة نص دستور    

مجلس منه، وقد عرفت هذه المرحلة صدور قانونین أساسیین یتعلقان بتنظیم وتسییر 

 والقانون ،السالف ذكرها 160الذي جاء تطبیقا لنص المادة  32-90المحاسبة هما القانون

، كذلك نص 023-10 المعدل والمتمم بالأمر 2المتعلق بمجلس المحاسبة 20-95رقم 

  .على إنشاء مجلس للمحاسبة) 1996دستور (الدستور الحالي 

لأموال الدولة ) اللاحقة(ویعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة   

ستعمال الفعال والصارم للموارد والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة، بهدف تشجیع الإ

والوسائل المادیة والأموال العمومیة، ودون الخوض في الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة 

أو التعمق في الوظائف التي یقوم بها، فإننا سنحاول فیما یلي معرفة ما إدا كانت المؤسسات 

  .العمومیة الاقتصادیة تخضع لرقابة مجلس المحاسبة أم لا

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  04-01رجوع إلى الأمر رقم فبال  

وتسییرها وخوصصتها، نجذه لم یشر إلى خضوع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لرقابة 

  .مجلس المحاسبة في كافة مواده

المتضمن تنظیم الصفقات  236-10غیر أنه وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم   

ومن جهة أخرى ستظل :"...منه تنص على أنه 02معدل والمتمم، نجد أن المادة العمومیة ال

                                                             
  .1، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر عدد 1980مارس  1، مؤرخ في 05- 80القانون رقم   1
  .39، ج ر عدد المعدل والمتمم ، یتعلق بمجلس المحاسبة1990جویلیة  17، مؤرخ في 20- 95انون رقم الق  2
  .50، ج ر عدد المتعلق بمجلس المحاسبة 20-95، یعدل ویتمم القانون 2010غشت  26، مؤرخ في 02- 10الأمر رقم   3
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المؤسسات العمومیة الاقتصادیة خاضعة للمراقبة الخارجیة المنصوص علیها في القانون بعنوان 

  ..."والمفتشیة العامة للمالیة الصلاحیات المخولة لمحافظي الحسابات ومجلس المحاسبة

 المعدل والمتممبة المتعلق بمجلس المحاس 20-95ر رقم بالرجوع إلى الأم وكذلك  

خضوع المؤسسات العمومیة ب تقضي  02-10منه المعدلة بموجب الأمر ) 08(نجد المادة

كما نصت  ماعدا العملیات التي یقوم بها بنك الجزائر، المحاسبةالاقتصادیة لرقابة مجلس 

الرقابة التي یمارسها مجلس  على أن 02-10منه المعدلة بموجب الأمر ) 02(المادة 

إلى تشجیع الاستعمال المنتظم للموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیة تهدف  المحاسبة

  .وتطویر شفافیة المالیة العامة

ة وللإشارة فإن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لم تكن تخضع لرقابة مجلس المحاسب  

   .32-90في ظل القانون 

  الفرع الثاني

 ة المفتشیة العامة للمالیةرقاب

ة ر تشیة العامة للمالیة جهاز إداري للرقابة المالیة، تخضع للسلطة المباشتعتبر المف 

المحدد  53-80رقم  التنفیذي، تم إنشاؤها لأول مرة بموجب المرسوم بالمالیةللوزیر المكلف 

  .1لتنظیم وسیر وصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة

یة العامة للمالیة على التسییر المالي والمحاسبي لمصالح وأجهزة وتنصب رقابة المفتش  

الدولة المركزیة، الجماعات الإقلیمیة، وجمیع الهیئات والأجهزة الخاضعة لقواعد المحاسبة 

العمومیة، كما تشمل رقابتها المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري،والهیئات 

لتي تستفید من مساعدات مالیة من الدولة أو الجماعات ا ذات الطابع الصناعي والتجاري

 78-92رقم  التنفیذيمن المرسوم ) 03(المحلیة أو أي هیئة عمومیة أخرى طبقا للمادة 

مؤهلة  تعتبر المفتشیة العامة للمالیة، كما 2العامة للمالیة المفتشیة لاختصاصاتالمحدد 

                                                             
سیر وصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، ج ، یحدد تنظیم و1980مارس  10، مؤرخ في 53- 80رقم  التنفیذيالمرسوم   1

  .10د  رعد
  .15المفتشیة العامة للمالیة، ج ر عدد  اختصاصات، یحدد 1992فبرایر  22، مؤرخ في 78- 92م المرسوم التنفیذي رق  2
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في المؤسسات  ونجا عتهیر فعالیة التسییر والمالي لتقد للقیام بعملیات التقویم الاقتصادي

العمومیة الاقتصادیة، وذلك بناء على طلب من السلطات المؤهلة لذلك طبقا للمرسوم 

الذي یؤهل المفتشیة العامة للمالیة لإجراء التقویم الاقتصادي  79- 92التنفیذي رقم 

  .1للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

فإن المؤسسات العمومیة  04-01للأمر المتمم  012-08وفقا للأمر رقم و    

منه على مكرر ) 07(العامة للمالیة، حیث تنص المادة الاقتصادیة تخضع لرقابة المفتشیة 

بغض النظر عن الأحكام المنصوص علیها في القانون التجاري، یمكن المفتشیة العامة للمالیة :" أن 

صادیة بناء على طلب من السلطات أو الأجهزة أن تقوم برقابة وتدقیق تسییر المؤسسات العمومیة الاقت

  .التي تمثل الدولة المساهمة حسب الشروط و الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم

غیر أن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المكلفة بمشاریع ممولة بمساهمة من المیزانیة تخضع للرقابة 

لمنصوص علیها بالنسبة للمؤسسات والإدارات الخارجیة من المفتشیة العامة للمالیة حسب الكیفیات ا

  .".العمومیة

فإن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المكلفة بمشاریع ممولة بمساهمة من وعلیه   

میزانیة الدولة تخضع للرقابة الخارجیة للمفتشیة العامة للمالیة تلقائیا شأنها في ذلك شأن 

فإن خضوعها ت العمومیة الاقتصادیة الإدارات والمؤسسات العمومیة، أما باقي المؤسسا

للرقابة الخارجیة للمفتشیة العامة للمالیة یكون بناء على طلب من السلطات والأجهزة التي 

تمثل الدولة المساهمة، وفي هذه الحالة یجب على صاحب الطلب عند إستلامه تقریر الرقابة 

  .3من المفتشیة العامة للمالیة إعلام مجلس مساهمات الدولة بذلك

ین بعملیات التفتیش والتدقیق الإطلاع على المستندات والمعلومات ذات مائلقویمكن ل  

الصلة بها، ویجب على مسؤولي المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في هذا الإطار أن 

التي تكون ضروریة یعرضوا على المفتشین وعند أول طلب الأموال والقیم المنقولة والتبریرات 

                                                             
لاقتصادي ، یؤھل المفتشیة العامة للمالیة لإجراء التقویم ا1992فبرایر  22، مؤرخ في 79- 92المرسوم التنفیذي رقم   1

  .15للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج رعدد 
المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  04- 01، یتمم الأمر رقم  2008غشت 20، مؤرخ في 01- 08رقم  الأمر  2

  .وتسییرھا وخوصصتھا
  .مرجع نفسھ .01- 08، الأمر 2مكرر  7المادة  3 
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الهرم السلمي أو السر المهني أو  احترام یمكنهم الامتناع عن ذلك بحجة لإنجاز مهمتهم، ولا

  .1سریة المستندات المراد فحصها

عن كل تدخل في التسییر أو  الامتناعویتعین على القائمین بعملیات التفتیش والتدقیق   

  .2كل عمل أو أمر من شأنه الإخلال بصلاحیات المسیرین أو قرارات أجهزة المؤسسة

 96-09رقم  التنفیذيصدر المرسوم  سالفة الذكرمكرر ) 07(بیقا لنص المادة وتط  

المحدد لشروط وكیفیات رقابة وتدقیق المفتشیة العامة للمالیة لتسییر المؤسسات العمومیة 

  .منه )01(الأولى  ، وهو مانصت علیه المادة3الاقتصادیة

فتشیة العامة للمالیة سالف الذكر نلاحظ أن الم 96-09ومن خلال مواد المرسوم   

ؤسسات لمعند قیامها برقابة التدقیق والتسییر على ا تتمتع بسلطات واسعة وصلاحیات هامة

المالیة  بالذمةات رقابة التدقیق والتسییر كل ما یتعلق حیث تشمل عملی العمومیة الاقتصادیة،

لتشمل سیر الرقابة للمؤسسة، وعقودها، وانتظام محاسباتها، وأكثر من ذلك تمتد هده الرقابة 

كما یمكن أن تشمل رقابة التدقیق والتسییر جمیع  الداخلیة وهیاكل التدقیق الداخلي للمؤسسة،

وفي إطار القیام بعملیات  ،4میادین الرقابة التي تطلبها السلطات والأجهزة الممثلة للدولة

لیة حیث یحق لها الرقابة وتدقیق التسییر منح المشرع صلاحیات واسعة للمفتشیة العامة لما

  :القیام بما یلي

  .فحص الأموال والقیم والمواد والسندات من أي نوع التي یحوزها المسیرون أو المحاسبون -

الحصول على كل المستندات والوثائق التبریریة اللازمة لأداء مهامهم وطلب أي نوع من  -

  .ةت شفاهة كانت أو كتابالمعلوما

ث وإجراء كل تحقیق بغرض فحص النشاطات أو العملیات القیام في عین المكان بأي بح -

  .المسجلة في الحسابات

                                                             

  .،مرجع سابق04-01مم الأمرالمت، 01- 08، الأمر 4مكرر  7المادة  1 
  ، مرجع نفسھ01- 08، الأمر3مكرر 7المادة  2 

، یحدد شروط وكیفیات رقابة وتدقیق المفتشیة العامة للمالیة 2009فبرایر  22، مؤرخ في 96- 09المرسوم التنفیذي رقم   3
  .14لتسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج ر عدد

  .، مرجع نفسھ96-09، المرسوم التنفیذي 2المادة   4 
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  .لتأكد من صحة قید أعمال التسییر ذات التأثیر الماليالقیام بكل فحص في المكان  ل -

مراجعة جمیع العملیات التي یجریها محاسبو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ماعدا تلك  -

  .فقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بهاالتي تمت تصفیتها نهائیا و 

تقوم المفتشیة العامة للمالیة بإعداد  96-09المرسوم التنفیذي ) 19(وطبقا للمادة   

شهر الثلاث الموالیة للسنة تقریر سنوي وتقوم بإرساله إلى الوزیر المكلف بالمالیة خلا الأ

یلة نشاطاتها على مستوى أعد بخصوصها هذا التقریر، ویتضمن التقریر حصالتي 

العمومیة الاقتصادیة وملخص معایناتها والأجوبة المتعلقة بها، وكذا الاقتراحات  المؤسسات

  .ذات الأهمیة العامة التي استخرجها منها

  الفرع الثالث

  رقابة مجلس المنافسة

ط لقد أدى تبني الدولة الجزائریة للنظام الرأسمالي إلى إزالة احتكار الدولة للنشا  

الاقتصادي مما نتج عنه تحرر السوق وكثرة وتنوع النشاطات الاقتصادیة التي یمارسها 

ولأجل ذلك تم الأمر الذي أدى إلى صعوبة مراقبة وضبط هذه النشاطات، الخواص، 

، وقمع الممارسات قبة النشاط الاقتصادي وضبط السوقاستحداث أجهزة خاصة تتولى مرا

  .ذه الأجهزة مجلس المنافسةفسة، ومن أهم هالمنافیة للمنا

المتعلق  06-95وقد تم إنشاء مجلس المنافسة لأول مرة بموجب الأمر رقم   

المعدل والمتمم  2المتعلق بالمنافسة 03-03الذي الغي بموجب الأمر رقم  1بالمنافسة

غشت  15المؤرخ في  05-10والقانون  2008یونیو  25المؤرخ في  12- 08 بالقانون

2010.  

منه تنص على  02المادة أن ق بالمنافسة نجد المتعل 03-03مر إلى الأ بالرجوع  

  :ببغض النظر عن كل الأحكام الأخرى المخلفة تطبق أحكام هذا الأمر على ما یأتي:" هأن

                                                             
  .9، المتعلق بالمنافسة ، ج ر عدد 1995جانفي  25، مؤرخ في 06- 95الأمر رقم   1
  .43عدد  ج ر، المتعلق بالمنافسة، 2003جویلیة  19، مؤرخ في 03-03الأمر  2
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نشاطات الإنتاج بما فیها النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي ونشاطات التوزیع ومنها تلك التي  -

لإعادة بیعها على حالها والوكلاء ووسطاء بیع المواشي وبائعو اللحوم یقوم بها مستوردو السلع 

بالجملة ونشاطات الخدمات والصناعة التقلیدیة والصید البحري، وتلك التي یقوم بها أشخاص معنویة 

  عمومیة وجمعیات ومنظمات مهنیة مهما یكن وضعها القانوني وشكلها وهدفها،

  .عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقة علانالإالصفقات العمومیة، بدءا بنشر  -

غیر أنه یجب أن لایعیق تطبیق هذه الأحكام، أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات   

  ."السلطة العمومیة

كقاعدة عامة تخضع الأشخاص المعنویة العامة لأحكام قانون المنافسة إلا أنه    

وفي هذه الحالة تنتفي  اقتصاديعامة ولیس كعون  واستثناءا تتصرف الدولة بصفتها سلطة

عنها صفة المؤسسة لأنها أصبحت تقوم بالحفاظ على النظام العام وتضمن الأمن كأن تعمل 

للدولة فهي في هذه الحالة تؤدي مهام المرفق العام، وهو  الإقلیمیةالبیئة والمیاه على حمایة 

 على أن تطبیق قانون المنافسة یجب أن لاالسالفة الذكر حین نصت ) 02(ما أكدته المادة 

علیه فإن المؤسسات العمومیة و  ،1یعیق أداء مهام المرفق العام أو ممارسة السلطة العامة

ا ثناءا تخرج من نطاق تطبیقه إذالاقتصادیة كقاعدة عامة تخضع لقواعد قانون المنافسة واست

    .كانت تؤدي مهام المرفق العام

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
في القانون  الدكتوراهمدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة : جلال مسعد زوجة محتوت  1
  .2012، تیزي وزو، الجزائر، معمري جامعة مولودكلیة الحقوق ، ، "قانون الأعمال"
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  ثانيخلاصة الفصل ال

تناولنا في هذا الفصل الرقابة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ولأنه توجد عدة   

 ناتطرقوعلیه بالتقسیم الذي یخدم موضوع البحث،  الأخذارتأینا  ،تقسیمات لأشكال الرقابة

، سواء تلك التي تمارسها العمومیة الاقتصادیة ة الداخلیة التي تخضع لها المؤسساتللرقاب

وجهاز الإدارة، وكذا جهاز التسییر، أو  العامة،والمتمثلة في الجمعیة  ا الداخلیة ذاتهاأجهزته

ومن ثم انتقلنا لبیان أشكال الرقابة الخارجیة المفروضة تلك التي یمارسها محافظ الحسابات، 

، من على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، وذلك بالتطرق بذاءة لرقابة السلطات الوصیة

المركزیة المتمثلة في رئیس الجمهوریة والحكومة  الإدارةرض للرقابة التي تمارسها خلال التع

ثم  ورقابة مجلس مساهمات الدولة وشركات تسییر مساهمات الدولة،ووزارة المساهمات، 

تناولنا بعد ذلك رقابة الأجهزة الإداریة المتخصصة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

لمحاسبة، مرورا إلى رقابة المفتشیة العامة للمالیة، فرقابة مجلس بالتطرق لرقابة مجلس ا

     . المنافسة
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 الخاتمة

المؤسسات العمومیة  قتضي خضوعی مبدأ الاستقلالیةتبین من خلال هذا البحث، أن  

 لقانون المدني والقانون التجاريالمنصوص علیها في ا للالتزاماتللأحكام العامة  الاقتصادیة

الالتزامات المترتبة  لها وفي نفس الوقت تحملمواون حرة في التعاقد والتصرف في أبحیث تك

، وأن تكون غیر مقیدة مستقلة عن الذمة المالیة للدولة ن تكون لها ذمة مالیةألك، و على ذ

  . لها ةالأجهزة التابعو خاضعة لرقابة الدولة  قراراتها أو واتخاذة شؤونها في إدار 

واستقلالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة هي استقلالیة نسبیة، فهي تقتصر على   

 04-01بموجب الأمر  الجزائريحیث كرس المشرع بعض المجالات دون الأخرى، 

مها وتسییرها وطبیعة أموالها لكي یة الاقتصادیة فیما یتعلق بتنظیالمؤسسات العموماستقلالیة 

، وفي المقابل ونزولا عند في ظل اقتصاد السوق المنافسة الاستمرار و  تكون لها القدرة على

خضعها لأشكال متعددة من الرقابة الخارجیة طابع العمومیة الذي تتمیز به هذه المؤسسات أ

  .حمایة للمال العام التي تمارسها أجهزة الدولة

 :وقد  خلصنا من خلال هذا البحث إلى النتائج التالیة  

المتعلق بتنظیم  04-01للخوصصة بموجب الأمرجدیدا  أن المشرع تبنى مفهوما -1

یث أصبحت عملیة الخوصصة حالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، 

   .القطاعات التنافسیةفقط القطاعات غیر التنافسیة بعدما كان تطبیقها یشمل  تشمل

تبني المشرع مفهوم جدید للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة، بأن تحولت الدولة من مالكة  -2

  .04-01لى مساهمة فیه بموجب الأمر لرأسمال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة إ

ومیة الاقتصادیة، حیث اعتبرها الأمر موال المؤسسة العملأ یس الطابع التجاريتكر  -3

للدائنین الاجتماعیین، كما أخضع الأموال التي تمثل  الرهن الدائم وغیر المنقوص 01-04

المتعلقة بتسییر الأملاك  لأحكامال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لمساهمة الدولة في رأسم
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وهنا نسجل عدم تدخل المشرع  ،المنصوص علیها في قانون الأملاك الوطنیة الخاصة للدولة

    .04-01من الأمر  4المادة لتجاري بما یتوافق ومضمون من القانون ا 217لتعدیل المادة 

بتسییر إضفاء الطابع التعاقدي على علاقة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المكلفة  -4

  .مساهمات الدولة بمسییرها

 العدید من الجهات الخارجیة، خاصة إخضاع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لرقابة -5

لقیام بكل أشكال الرقابة على صلاحیات واسعة ل ، حیث منحها المشرعللمالیةالمفتشیة العامة 

  .المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

دیة وعدم كثرة النصوص القانونیة ذات الصلة بموضوع المؤسسة العمومیة الاقتصا - 6

أغفل تعدیل الفقرة  أن المشرع التجانس بین بعض المواد في هذه النصوص ومثال ذلك

الحسابات  مندوب أنب تي تقضي من القانون التجاري ال  4مكرر  715الأولى من المادة 

أصبحت لا  فهذه المادة ،نيبین المهنیین المسجلین على جدول المصف الوط یعین من

المتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب  01-10تتوافق ونص القانون 

  من هذه المهن هیئة وطنیة تمثلهاكل مهنة منه ل 14بموجب المادة المعتمد، حیث أصبح 

  :وعلى ضوء هذه النتائج خرجنا بالاقتراحات التالیة  

   .04-01ر من الأم 04من القانون التجاري بما یتوافق ونص المادة  217تعدیل المادة  -1

من القانون  14من القانون التجاري بما یتوافق ونص المادة  4مكرر  715تعدیل المادة  -2

  .المتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد 10-01
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 قائمة المراجع

  .النصوص القانونیة: أولا

  .النصوص الدستوریة والمواثیق -1

  .1996دستور  -

  .میثاق التنظیم الاشتراكي للمؤسسات -

   .النصوص التشریعیة -2

  .المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، 1978أوت  5، مؤرخ في 12-78القانون  -

  . المتضمن المخطط الخماسي الأول ،1980دیسمبر  13، مؤرخ في 11-80القانون  -

   .، المتعلق بالأملاك الوطنیة1984جوان  30، مؤرخ في 16 -84القانون رقم  -

  .، یتعلق بمجلس المحاسبة1980مارس  1، مؤرخ في 05-80القانون رقم  -

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988جانفي  12، مؤرخ في 01-88القانون رقم  -

  . تصادیةالعمومیة الاق

، المؤرخ 59-75، یعدل ویتمم الأمر 1988جانفي  12، مؤرخ في 04-88القانون رقم  -

  .، المتضمن القانون التجاري1975سبتمبر  26في 

  ، المتعلق بالوقایة من نزاعات العمل 1990فیفري   06، مؤرخ في 02-90القانون  -

  .وتسویتها وممارسة حق الإضراب

  .، المتعلق بمفتشیة العمل1990فیفري   06ح في ، مؤر 03-90القانون رقم  -

   .، المتعلق بالنزاعات الفردیة للعمل1990فیفري   06، مؤرخ في04-90القانون رقم  -

  .، یتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم1990أفریل  21، مؤرخ في 11-90القانون  -

   مارسة الحق النقابي، یتعلق بكیفیات م1990یونیو  2، مؤرخ في 14-90القانون رقم  -

  . معدل ومتمم



82 

 

 المتضمن قانون الأملاك الوطنیة ،1990دیسمبر  01، مؤرخ في 30 -90القانون  -

  .معدل ومتمم

  .، یتعلق بمجلس المحاسبة1990جویلیة  17، مؤرخ في 20-95القانون رقم  -

  . فحته، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكا2006فبرایر  20، مؤرخ في 01-06القانون  -

  ، المتعلق بمهن الخبیر المحاسب 2010جوان  29، مؤرخ في 01 -10القانون رقم  -

  .ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد

، المتضمن قانون العقوبات المعدل 1966یونیو  8، مؤرخ في 156-66الأمر رقم  -

  .والمتمم

الاشتراكي ، المتعلق بالتسییر 1971سبتمبر  16، مؤرخ في 74-71الأمر رقم  - 

  . للمؤسسات

، المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي 1975ابریل  29، مؤرخ في23-75الأمر رقم  -

  .للمؤسسات الاشتراكیة

، المتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75الأمر رقم  -

  . والمتمم

ن التجاري المعدل ، المتضمن القانو 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 59-75الأمر رقم  -

   .والمتمم

  .، المتعلق بالمنافسة1995جانفي  25، مؤرخ في 06-95الأمر رقم  -

، المتعلق بخوصصة المؤسسات 1995سبتمبر  25، مؤرخ في 22- 95الأمر رقم  - 

   .العمومیة الاقتصادیة

 ، المتعلق بالقانون المعدل1993أفریل  25،  مؤرخ في 08-93المرسوم التشریعي رقم  -

  . والمتمم للقانون التجاري

، المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة        2001أوت  20مؤرخ في  04-01الأمر رقم  -

فیفري  28مؤرخ في  01-08المعدل والمتمم بالأمر  الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها،

2008.  

  .، المتعلق بالمنافسة2003جویلیة  19، مؤرخ في 03-03الأمر -
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المتعلق  04-01، یتمم الأمر رقم  2008غشت 20، مؤرخ في 01-08رقم  الأمر -

  .بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها

المتعلق  20-95، یعدل ویتمم القانون 2010غشت  26، مؤرخ في 02-10الأمر رقم  -

  .بمجلس المحاسبة

 236-10سوم الرئامتمم للمرس، معدل و 2012جانفي  18، مؤرخ في 23 -12الأمر  -

  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة

 236- 10، معدل ومتمم للمرسوم الرئاسي2013جانفي  13، مؤرخ في 03 -13الأمر  -

  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 

  

  .النصوص التنظیمیة -3

، المتضمن تنظیم الصفقات 2010أكتوبر  07، مؤرخ في 236 -10المرسوم الرئاسي  -

  . ، معدل ومتممالعمومیة

  ، المتعلق بالوحدة 1973أكتوبر  25، مؤرخ في 177-73المرسوم التنفیذي رقم  -

  . الاقتصادیة

، یحدد تنظیم وسیر 1980مارس  10، مؤرخ في 53-80المرسوم التنفیذي رقم  -

   .وصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة

  .بإعادة الهیكلة ، المتعلق1980أكتوبر  04، مؤرخ في 242-80المرسوم رقم  -

، یحدد اختصاصات المفتشیة 1992فبرایر  22، مؤرخ في 78-92المرسوم التنفیذي رق -

  .العامة للمالیة

، یؤهل المفتشیة العامة 1992فبرایر  22، مؤرخ في 79-92المرسوم التنفیذي رقم  -

  .للمالیة لإجراء التقویم الاقتصادي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

، یحدد صلاحیات وزیر 2000اكثوبر  25، مؤرخ في 322-2000المرسوم التنفیذي رقم  -

  .المساهمات وتنسیق الإصلاحات

، متعلق بتشكیلة مجلس 2001سبتمبر  10، مؤرخ في 253-01المرسوم التنفیذي رقم  - 

  .مساهمات الدولة وسیره
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رة وتسییر المؤسسات ، المتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدا283-01المرسوم التنفیذي -

  . العمومیة الاقتصادیة

، یحدد شروط وكیفیات رقابة 2009فبرایر  22، مؤرخ في 96-09المرسوم التنفیذي رقم  - 

  .وتدقیق المفتشیة العامة للمالیة لتسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

  

  .الكتب والمؤلفات: نیاثا

 ،لخاص، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة عشرةي االوجیز في القانون الجزائ: أحسن بوسقیعة - 

  .2013دار هومة، الجزائر، 

، جسور للنشر -علاقات العمل الفردیة  –الوجیز في شرح قانون العمل : بشیر هدفي -

   .2009والتوزیع، المحمدیة، الجزائر، 

ائر ز المؤسسة في التشریع الجزائري بین النظریة والتطبیق، دار هومة، الج: رشید واضح -

2003 .  

  .2002الجزائر،الإصلاحات الاقتصادیة، دارهومة، علاقات العمل في ظل : رشید واضح -

        قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من اشتراكیة التسییر إلى : عجة الجیلالي -

  .، الجزائر2006الخوصصة، دار الخلدونیة،        

   .2007ي، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، الوجیز في القانون الإدار : عمار بوضیاف-

   .2009 المعرفة، الجزائرالوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار  :عمار عمورة -

مراقبة التسییر والأداء في المؤسسة : عبد االله قویدر الواحد -ناصر دادي عدون -

 .، دار المحمدیة العامة)المؤسسة العمومیة بالجزائر(الاقتصادیة 

  

  .الرسائل والمذكرات الجامعیة: ثالثا

  

النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في التشریع : محمد الصغیر بعلي -

معة الجزائري، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، معهد العلوم القانونیة والإداریة، جا

  .1990الجزائر، 



85 

 

  

الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل  مدى تأثر المنافسة: جلال مسعد زوجة محتوت -

 ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق"قانون الأعمال"ون درجة الدكتوراه في القان

  .2012الجزائر، 

الحمایة الجنائیة للمال العام، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في : دغو الأخضر -

  .2000ج لخضر، باتنة، الجزائر،قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الحا

التحدیات  -المؤسسة  العمومیة الاقتصادیة الجزائریة في ظل اقتصاد السوق: محمد دهان -

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة منتوري       -و الآفاق

  .  2003، الجزائر،- قسنطینة  –

تسییر ورقابة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على ضوء النظام القانوني ل  :سعودي زهیر -

، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق بن 04-01الأمر 

   .2003عكنون جامعة الجزائر، 

تطور الرقابة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة : سالمي وردة -

  .2009، الجزائر،  -قسنطینة  –ن، جامعة منتوي الماجستیر في القانو 

أثر الخوصصة على التنمیة الاقتصادیة في الجزائر، مذكرة مكملة لنیل : خدیجة خنطیط -

شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، الجزائر 

2011.  

  

  المجلات: رابعا

ور المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في الجزائر وآفاقها مراحل تط: بن عنتر عبد الرحمن -

المستقبلیة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الثاني، جوان 

2002 .  

تقییم إعادة هیكلة المؤسسة الاقتصادیة العمومیة : ماني عبد الحق -الطیب داودي -

  .2004لسیاسیة، بسكرة، العدد الثالث، فیفري الجزائریة، مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم ا
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، مجلة العلوم الاقتصادیة -مبرراتها وعوائقها  -الخوصصة في الجزائر: خبابة حسان -

 التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیفوعلوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم 

   ). 2006( 6العدد  .الجزائر
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